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   2024 ، 2العدد  ، 4 المجلد                                                 والفقهيةمجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية 

تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها في الألفاظ من 
           حيث الوضع عند الحنفية والشافعية

 
، م.د. أحمد حسن محسن   

 كلّية العلوم الإسلامية، قسم الشريعة  تدريسي في الجامعة العراقية،
 

 2024  /22/04:  استلام البحث  10/05/2024  :البحث  مراجعة :16/05/2024ول البحثبق

 الملخص: 

عية  إنَّ القواعد الأصولية من حيث العموم تنقسم إلى: المختلف فيها، وهي موضوع البحث هذه، ومتفق عليها. إنَّ الخلاف بين الحنفية والشاف
ض الآراء  في تأصيلهم للقواعد أثبت في العموم أنَّ الحنفية في جانب، والشافعية والجمهور في جانب آخر، إذ هم يعرفون بالمتكلمين، إلّا أنَّ بع 

نهم  قد شذّت عن هذه القاعدة فقد وافق قسم من الشافعية الحنفية. اعتمد الحنفية والشافعية في تأصيل قواعدهم على جانب كبير من اللغة، ولك 
القاع يأخذوا  لم  فهم  عنه،  يجردوهما  ولم  النص،  دائرة  في  والرأي  العقل  الحنفية  أعمل  اللغوي.  لاجتهادهم  وفقًا  هذا  مستندهم  في  دة  اختلفوا 

الأصولية عن هوى من أنفسهم، بل صاغوها وفق حيثيات النص القرآني وما يتصل به من صياغات لغوية وشرعية، أي: لهما مستند قرآني في  
 نص آخر.  

 .تأصيل القواعد، الحنفية، الشافعية، أصل بناء القاعدة، تحرير محل النزاع : الكلمات المفتاحية 
Abstract: 

The disagreement between the Hanafis and the Shafi’is in their establishments of the rules has proven in general that the 

Hanafis are on one side and the Shafi’is and the majority are on the other side... as they are known as theologians... 

However, some opinions have deviated from this rule... a section of the Shafi’is agreed with the Hanafi school of thought. 

The Hanafi and Shafi’i schools based their rules on an aspect of the language, but they differed in their reference 

according to their jurisprudence of the linguist. The Hanafis used reason and opinion of the text... and they did not 

abstract it from it. They did not take the fundamentalist circle out of their own whims, rather, they formulated it 

according to the merits of the Qur’anic text, the linguistic and legal formulations related to it... which is they have a basis 

Qur’an in another text. 

 

Keywords: Rooting the rules, Hanafi, Shafi’i, the origin of building the rule, editing the subject of the dispute. 

 المقدمة:
تأصيل القواعد الأصولية للألفاظ عند الأصوليين أهمية كبيرة، فهي أصل في فهم النصوص الشرعية؛ فلهذا أفردت هذا البحث ب 

المختلف فيها في الألفاظ من حيث الوضع عند الحنفية والشافعية، وكما هو معلوم أن تأصيل هذه القواعد قد تحتاج إلى اسهاب 
وقد يطول البحث فيها،  وقد كتب في هذه القواعد رسائل جامعية وألفت فيها كتب مطولة؛ ولكنّي سأختصر في البحث هذه القواعد  
التي أسهب الباحثون في طيات مؤلفاتهم ورسائلهم وأطاريحهم الجامعية؛ ليسهل على الباحث المبتدأ فهم هذه القواعد وخلاصة ما  

 وحفظ الله تعالى الأحياء منهم ونفعنا والقارئين من علومهم.  -رحمهم الله اله تعالى-ذكره العلماء 
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 الدراسات السابقة 
القواعد الأصولية عند الحنفية أغلبها مندرجة في كتب الفقه؛ لأنهم أصّلوا القواعد على الفروع، بعكس الشافعية وضعوا القواعد    

دكتوراه   أطروحة  وهناك  الخن،  مصطفى  للدكتور  الاصولية  القواعد  النظر  عليه  وقع  كتاب  فهناك  الفقهية،  الفروع  عنها  وخرّجوا 
عام  في  كتابا  وطبعت  ببغداد،  الإسلامية  الجامعة  في  والشافعية  الحنفية  بين  فيها  المختلف  الأصولية  القواعد  تأصيل  بعنوان 

  وبعد عرض الدراسات السابقة هذه القواعد سأشرع بالبحث سائرا على الخطة الآتية:  م، فقد أفادتني كثيرا في هذا البحث.2012
 المبحث التمهيدي 

 المبحث الأول: تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها في دلالة العام والخاص، وفيه مطالبان:
 المطلب الأول: دلالة العام على أفراده

 المطلب الثاني: تخصيص العام
 المبحث الثاني: تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها في دلالة المطلق والمقيد

 المبحث الثالث: تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها في عموم المشترك 
 المبحث الرابع: تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها في دلالة صيغ التكليف، وفيه مطالبان:

 المطلب الأول: بناء الأحكام على الأمر
 المطلب الثاني: بناء الأحكام على النهي

 المبحث الخامس: تأصيل القواعد الأصولية في دلالة صيغ الجمع والاستثناء وحروف المعاني، وفيه مطالبان:
 المطلب الأول: بناء الأحكام على أقل الجمع 

 المطلب الثاني: بناء الأحكام من حروف المعاني
 الخــاتـمـة. 

 
 المبحث التمهيدي 

 تعريف الأصل لغة واصطلاحًا: 
 ذكر اللغويون أن الأصل له معان عدة منها:   الأصل لغةً:

ثم كثر، حتى قيل: أصل كل شيء ما يستند   الحائط أصله، واستأصل الشيء: ثبت أصله وقوي  أصل الشيء: أسفله، وأساس 
 . ( 1) وجود ذلك الشيء إليه. فالأب أصل للولد، والنهر أصل للجدول، والجمع أصول

 .  ( 2) ومنها: ما يبنى عليه غيره، سواء أكان البناء حسيا أم معنويا، ومنها: ما يستند تحقق الشيء إليه. وأيضا منشأ الشيء
 

الأصل بمعنى القاعدة الكلية التي تبنى عليها المسائل، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال  والأصل في اصطلاح العلماء:  
. وهذا هو مطلوبنا من القاعدة ( 4) ، ومثل: إن العام يعمل على عمومه ما لم يخصص( 3) ))بني الإسلام على خمس((    رسول الله  
 . ( 5) الأصولية 

 تعريف القواعد  
 أولًا: القاعدة لغةً. 

، والقَواعِدُ الِإساسُ، وقواعِد البيت أِساسُه ، ونقل ابن منظور ( 2)َّ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ  قال تعالى:  ،( 1) والقاعِدَة أَصلُ الُأسِّ
شبهت  عن الزجاج قوله: )القَواعِدُ أَساطينُ البناء التي تَعْمِدُه(، وعـــن أَبي عبيد: )قواعد السحاب أُصولها المعترضة في آفاق السماء 

 .   ( 3)بقواعد البناء(

 
.24مادة أصل. والمصباح المنير، للفيومي: ص 11/16ينظر: لسان العرب لابن منظور:  (1)  
.13أصول الفقه وتاريخه ورجاله، د. شعبان محمد إسماعيل: / (2)  

(، كتاب الإيمان، باب الإيمان وقول النبي 8، برقم )1/12أخرجه البخاري في صحيحه:  (3)  : ))بني الإسلام على خمس((.     

.28أصول الفقه الإسلامي: د. محمد مصطفى شلبي: / (4)  

، وأصول الفقه وتاريخه ورجاله: د.  1/14، وشرح الكوكب المنير، للفتوحي: 1/26، والبحر المحيط، للزركشي: 2/115ينظر: شرح التلويح على التوضيح، للتفتازاني:  (5)
، وأصول الفقه  13. والكافي الوافي في أصول الفقه الإسلامي: د. مصطفى الخن:/28-27، وأصول الفقه الإسلامي، د. محمد مصطفى شلبي: ص13شعبان محمد إسماعيل: /

.17-16الإسلامي: د. وهبه الزحيلي: /   
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اصطلاحًا: الحنفية   القاعدة  أغلب  منهم  العلماء  جمهور  فذهب  أغلبية،  أو  كلية  هي  هل  القاعدة،  تعريف  في  العلماء  اختلف 
، والمراد ( 4)والشافعية إلى أنَّها كلية، ولهذا قالوا في تعريفها: )هي الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته ليتعرف أحكامها منه(

. ونجد أنّهم أصّلوا ذلك بناءً على: أصل القاعدة، والاستثناء من القاعدة، فجمهور الحنفية  ( 5)بالكلي أن يحكم فيها على كل فرد
والشافعية الذين قالوا: أنها قضية كلّية نظروا إلى أصل القاعدة، وذهب المخالفون إلى أنَّ لكل قاعدة مستثنيات. والرأي الراجح ما 
آحاد   تخلف  يضر  ولا  كلّية،  تكون  أنْ  القواعد  شأن  من  لأنَّ  وذلك  كلّية؛  قضية  أنها  من  والشافعية  الحنفية  جمهور  إليه  ذهب 
الجزيئات عن مقتضى الكلي، وأنَّ هذا الاستثناء من القواعد راجع إلى وصف اختص به، فضلًا عن أنَّ الغالب الاكثري معتبر في  
و  الشريعة اعتبار العام القطعي، وان المستثنيات بمثابة الشوارد والشواذ والنوادر، والشاذ لا حكم له، والقواعد في سائر العلوم لا تخل 

 . ( 6)منها
 التعريف بعلم أصول الفقه 

 باعتباره مركبًا إضافيًا من المضاف والمضاف إليه، وباعتباره علمًا.  
 أولا: باعتباره مركبًا إضافيًا من المضاف والمضاف إليه. 

هما  الجزأين  معنى  معرفة  على  المعنى  بيان  يتوقف  إليه  والمضاف  المضاف  هما:  جزأين  من  إضافي  مركب  لفظ  الفقه  أصول 
أنّه ليس اسما خالصًا قد  الأصول والفقه، أي هو في ذاته اسم لعلم خاص، إذ أن تركيبه الإضافي يكون جزءً من حقيقته، أي 
انقطع عن أصل الإضافة من المضاف والمضاف إليه، وهذه الكلمة لها معنى في لغة العرب، وأهل الاصطلاح نقلوها إلى معان  

 .  ( 7)أخر ملاحظا فيها المعنى اللغوي 
 ثانيًا: باعتباره علمًا.  

بعد ما عرفنا أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا من المضاف والمضاف إليه، سوف نعرفه باعتباره علمًا، فعرفه الأقدمون فقالوا: 
الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد(  التي  ( 8))هو معرفة دلائل  القواعد  بقولهم: )هي  الفقه  الحنفية أصول  . وخصّ 

القواعد( بهذه  العلم  هو  أو  التفصيلية،  أدلتها  من  الأحكام  استنباط  إلى  فيها  البحث  من  ( 9)يوصل  المتأخرين  أغلب  قال  وبه   .
 . ( 10)الأصوليين

 
 المبحث الأول 

 تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها في دلالة العام والخاص 
 المطلب الأول 

 دلالة العام على أفراده 
 أولًا: تعريف العام والخاص.  

لغة: من   العام  مأخوذ  شمل  بمعنى  فاعل،  اسم  عمّ  من  ويشتق  شيئًا،  منها  يغادر  لا  الجملة  على  يأتي  والذي  لمتعدد،  الشامل 
. والعام من عوارض الألفاظ حقيقة بلا خلاف، ومعنى عوارض الألفاظ: هو أنَّ  ( 11) العموم، أي: عمَّ الشيء عمومًا، شمل الجماعة
 .  ( 12)كل لفظ عام يصح شركة الكثيرين في معناه

 
.  54، والتعاريف، للمناوي: ص2/510، مادة )قعد(، والمصباح المنير، للفيومي: 3/357ينظر: لسان العرب، لابن منظور:  (1)  
[.127( سورة البقر ]الآية: 2)  

، مادة )قعد(. 3/357( لسان العرب، لابن منظور: 3)  

.  1/35شرح التلويح على التوضيح، للتفتازاني:  (4)  
.  162القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب اعلام الموقعين، لأبي عبد الرحمن الجزائري: ص (5)  

، والقواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية، الاستاذ الدكتور  163ينظر: القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب أعلام الموقعين، لأبي عبد الرحمن الجزائري: ص (6)

   .14- 13محمد عثمان شبر: ص
.13، وأصول الفقه تاريخه ورجاله، د. شعبان محمد إسماعيل: ص27، واصول الفقه، محمد مصطفى شلبي: ص4ينظر: أصول الفقه، محمد أبو زهرة: ص (7)  
.  1/25، وحاشية البناني: 1/16نهاية السول، للأسنوي:  (8)  
.  39، ومرآة الأصول، لمنلا خسرو: ص1/61، والتقرير والتحبير، لابن أمير حاج: 1/18شرح العضد لمختصر المنتهى:  (9)  
، وأصول الفقه الإسلامي في نسيجه الجديد:  1/15، وأصول الفقه، لابن مفلح: 6، وإرشاد الفحول، للشوكاني: ص1/34ينظر: التوضيح على التنقيح مع التلويح، للتفتازاني: (10)

.7-6د. الزلمي: ص  
.  1473، والقاموس المحيط، للفيروز آبادي: ص2/426ينظر: المزهر، للسيوطي:  (11)  
.  1/258، وفواتح الرحموت، للأنصاري: 3/106ينظر: شرح الكوكب المنير:  (12)  
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عرّف الأصوليون العام بتعريفات متعددة، فكانت عليها عدة اعتراضات لا مجال لذكرها هنا، ولكن الراجح: أنَّ   العام اصطلاحًا:
أنه: )لفظ يستغرق جميع ما يصلح له   -رحمه الله تعالى-العام كما عرّفه الرازي في المحصول، واختاره أستاذنـا الدكتور الزلمي  

وألفاظ العموم الدالة عليه كثر منها: مَنْ، ما، أي، الذي، التي، أين، حيثما، متى، كل، جميع،    .  ( 1)بوضع واحد من غير حصر(
النفي، والنكرة الموصوفة بصفة عامة...   باللام أو بالإضافة، والنكرة في سياق  بـ"ال" والإضافة، والمفرد المعرف  الجمع المعرف 

 وغيرها.  
اللغة: في  الخاص  بالأمر    وأما  فلان  اختص  ويقال:  غيره،  دون  أفرده  )واختصه:  منظور:  ابن  قال  الشركة،  وقطع  التفرد  فهو 
 .  ( 2) وتخصص له إذا انفرد(

. أو هو: كل لفظ وضع لمعنى واحد معلوم على الإنفراد، او  ( 3) كل لفظ وضع لمعنى واحد معلوم شامل للأفراد  والخاص اصطلاحًا:
. واتفق ( 4)لمعنى كثير على سبيل الانحصار، كأسماء العدد، ويكون بخصوص الجنس، أو النوع، أو العين، كإنسان، ورجل، وزيد

العلماء على أن دلالة الخاص على أفراده قطعية، ومعنى القطعية: نفي الاحتمال الناشئ عن دليل، ويسمى علم الطمأنينة كالعلم  
إلا   معناه  عن  يصرف  ولا  الشرعي  الحكم  من  به  أريد  ما  فيتيقن  المشهور،  والحديث  العام  والنص  الظاهر  اللفظ  من  المستفاد 

 .  ( 5)بدليل
 

 ثانيا: أصل بناء القاعدة: 
العام: هو الشامل لمتعدد، وهو اسم فاعل من عمّ بمعنى شمل، مأخوذ من العموم، أي: أنه من المشتقات، أي: المصادر، وقد     

اختلف النحويون والأصوليون في موضوع اشتقاقه، هل هو مصدر، أو اسم مصدر؟ ولا مجال لذكره هنا لعدم ارتباط موضوعنا  
 به. 
فالمصدر: هو الدال على الحدث المنتسب للذات نسبة ناقصة تقييدية، وأما اسم المصدر: فهو الدال على الحدث بشرط عدم     

الانتساب. فالأصوليون قد فرقوا بين ما يدلّ عليه المصدر وبين ما يدل عليه اسم المصدر، ولكنهم اتفقوا على أن مدلولهما واحد،  
وهو الحدث المجرد، فإن الصيغ كالحروف ـ وهي الدالة على العموم ـ لا تدل إلى على نسب خاصة، وكان الحدث واحدًا لها فلابدَّ  

. إن مفاد لفظ المشتق هو الحدث المنتسب إلى ذات ما، بمعنى أنّ الحدث ونسبته يكونان مدلولين  ( 6)أن يكون معنى الصيغ متعددًا 
العقلية بالملازمة  الحدث  إليها  المنتسب  الذات  على  الدلالة  لتكون  المشتق،  الإسلاميين  ( 7)للفظ  والفلاسفة  المتكلمين  رأي  ولكنَّ   .

يحتمل  والعام  عام،  والحدث  بشيء،  المشروط  غير  أي:  وحده،  الحدث  على  الدال  هو  المصدر:  أنّ  الحنفية:  أصوليي  وبعض 
التأويل ويدخل فيه المجاز. وقد وقع العموم في نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، إذ العام انقسم إلى اللغوي، والعرفي،  

 والعقلي.  
: هو المستفاد من وضع اللغة، وهو نوعان: عام بنفسه، وعام بالواسطة. والعام بنفسه ثلاثة أنواع: كأسماء الشرط، فالعام اللغوي 

أنه سأل النبي    . ومنها أسماء الاستفهام، مثل "ما" الاستفهامية، فعن معاذ  ( 8) ))من بدل دينه فاقتلوه((  :  كما في قول النبي  
 :وأما العام بالواسطة، كالجمع المعروف بـ "أل" والإضافة.  . ( 9)  ))ما فوق الإزار((: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال 

: وهو لفظ نقله العُرف من معناه اللغوي، واستعمله في معنى أعمَّ منه، وتكرر استعماله فيه، حتى شاع فأصبح والعموم العرفي
 ثم  ثز  ثر  تي تى ُّٱ:  ىلحقيقة عرفية، ومِن صيغ الدلالة على العموم عرفًا دون اللغة: صيغة )أكل( في قوله تعا

 
.  132، وأسباب اختلاف الفقهاء في الأحكام الشرعية، د. مصطفى الزلمي: ص2/515المحصول، للرازي:  (1)  
، مادة )خصص(.  7/24لسان العرب، لابن منظور:  (2)  
.  65شرح المنار، لابن ملك: ص (3)  
.  2/392، وينظر: البحر المحيط، للزركشي: 1/125، وأصول السرخسي: 1/30كشف الأسرار عن اصول البزدوي، للبخاري:   (4)  
  136وما بعدها، والميزان في أصول الفقه، للسمرقندي: ص 1/30، وكشف الأسرار عن أصول البزدوي، للبخاري: 129، 1/35ينظر: التلويح على التوضيح، للتفتازاني:  (5)

، 1وما بعدها، والإحكام في أصول الأحكام، للآمدي: مج 173وما بعدها، وروضة الناظر وجنة المناظر، لابن قدامة المقدسي: ص 2/394وما بعدها، والبحر المحيط، للزركشي: 

، ومنهج المتكلمين 204، وأثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، د. مصطفى الخن: ص64وما بعدها، وأسباب اختلاف الفقهاء، د. مصطفى الزلمي: ص 2/413
.  1/205، وأصول الفقه الإسلامي، د. وهبة الزحيلي: 146، وأصول الفقه، للإمام أبو زهرة: ص242في استنباط الأحكام الشرعية، د. عبد الرؤوف خرابشة: ص  

وما بعدها.   104ينظر: البحث النحوي عند الأصوليون، د. مصطفى جمال الدين: ص (6)  

.  1/169بدائع الأفكار، مرزا حبيب:  (7)  
(، كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم.  6524، برقم )6/2537اخرجه البخاري في صحيحه:  (8)  

.  16/440(، وقال عنه: ليس بقوي كتاب الطهارة، باب في المذي، وينظر: كنز العمال، للمتقي الهندي:213، برقم )1/104أخرجه أبو داود في سننه:  (9)  
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، فالمعنى اللغوي للفظة )أكل( واضح، لكنه غير مراد للشارع، وإنما أراد  ( 1)  َّكل كا قىقي في   فى ثي ثى  ثن
ما هو أعم منه عرفًا، وهو أن كل إتلاف لمال الغير وحقه وكل تجاوز عليه بدون مسوِّغ شرعي، فهو محرَّم كحُرمة الأكل بالمعنى 

 .( 2) اللغوي دون إذنِ صاحبه، أو بدون حق 

: هو عموم الحكم لعموم علته، كما في القياس، ومنه عموم المعقولات التي يقتضيها الفعل المنفي، كقولنا: والله لا  والعموم العقلي
مأكول بكل  يحنث  فإنه  تعالى:  ( 3) آكل،  قوله  في  )أف(  كلمة  صيغه  ومن   بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئجُّٱ، 

اللغوي غيرُ مراد عند   ؛( 4)َّبه المعنى  ينبئ عن ذلك، وهذا  الكلمةُ تدل لغةً على التضجر والاستثقال، أو على صوت  فهذه 
لاحترامهما   تجاوزًا  ويكون  الوالدين،  شعور  يؤذي  تصرُّف  كل  وهو  عقلًا،  الكلمة  من  أعم  هو  ما  أريدَ  وإنما  الأصوليين،  أكثر 

 وتكريمهما. 
أحكامها؛  المنبئة عن علل  بالعقل هي  العموم  الدالة على  والصيغ  العقلي،  العموم  فهو من  القياس  فيه  يجري  ما  بأن كل  علمًا 

 .  ( 5) فدلالتها على العموم عقلية؛ أي: على دوران الحُكم مع علته وجودًا وعدَمًا
 ثالثا: آراء العلماء 

، أمّا إذا كان قد  ( 6) رأي الحنفية: إنَّ دلالة العام على أفراده قطعية، وبه قال جمهور مشايخ العراق وعامة المتأخرين من الحنفية
خصّ منه البعض، فدلالته على ما تبقى من أفراده ظنية، إذ قــال البزدوي: )العام عندنا يوجب الحكم فيما تناوله، أي: في جميع  

 .  ( 7)الأفراد الداخلة تحته مطلقًا ويقينًا(
أفراده ظنية   العام على  أنَّ دلالة  الشافعية:  الشافعي  ( 8) رأي  النقل عن  الجويني  الحرمين  أبو منصور، وامام  -، وأطلق الأستاذ 

 .  ( 9) بأن دلالة العام على أفراده قطعية -رحمهم الله تعالى
 وقد ردّ:  
:  ، منهم الإمام أبو الحسن الطبري المعروف بالكيا فقال-رحمه الله تعالى-أنكر هذا الرأي على من نقله عن الشافعي   -1

)نقل عن الشافعي أنَّ الألفاظ إذا تعرت عن القرائن المخصصة كانت نصًا في الاستغراق لا يتطرق احتمال، وهذا لم  
يصح عنه، وإنْ صحّ عنه فالحق غيره، فإنّ المسميات النادرة يجوز أن لا تراد بلفظ العام، ويجب منه أنّ التخصيص 

 .  ( 10) إذا ورد في موضع آخر كان نسخًا، وذلك خلاف رأي الشافعي(
كونها قطعية أخذه من قوله: إنها نص، وفيه نظر؛ لأن   -رحمه الله تعالى-لعلّ إمام الحرمين في نقله عن الشافعي   -2

يسمي الظاهر نصًا، وهذا هو الحق، فقد سمى الظواهر نصوصًا في مجال كلامه، والّأوْلَى   -رحمه الله تعالى-الشافعي 
أنْ لا يسمي العموم نصًا؛ لأنه يحتمل الخصوص، ولأن العموم فيما يدخل فيه من المسميات ليس بأرفع وجوه البيان،  

 .  ( 11) ولكن العموم ظاهر في الاستيعاب؛ لأنه يبتدر الى الفهم، مع أنه يحتمل غيره، وهو الخصوص
 

 تحرير محل الخلاف: 
الغزالي   الإمام  تعالى-يقول  أو    -رحمه الله  قاطع  بدليل  إلا  التخصيص  قبول  يبعد عن  قوي  إلى  )ينقسم  العلم:  أقسام  بيان  في 

كالقاطع وهو الذي يحوج إلى تقدير قرينة حتى تنقدح إرادة الخصوص به وإلى ضعيف ربما يشك في ظهوره ويقتنع في تخصيصه 
 .  ( 12)  بدليل ضعيف وإلى متوسط(

 ولهذا قسّم العلماء العام من طريق الاستعمال على ثلاثة أنواع هي:

 
[.10( سورة النساء ]الآية: 1)  

(.354( ينظر: أصول الفقه؛ للزلمي ص )2)  

، نقلا عن أسباب اختلاف الفقهاء في الاحكام الشرعية، د. مصطفى الزلمي:  2/56، والبيضاوي بشرح الأسنوي مع البدخشي:  90-89ينظر: مفتاح الوصول، للتلمساني: ص  (3)
 .  135، والوصول الى قواعد الأصول، للتمرتاشي: ص134ـ  132ص

 [.23( سورة الاسراء ]الآية: 4)

 .354، وأصول الفقه؛ للزلمي ص4/1725، ونفائس الأصول، للقرافي: 4/1196( ينظر: الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي: 5)
 .  1/239ينظر: التقرير والتحبير شرح الحرير، لابن أمير حاج:  (6)

 .  1/291اصول البزدوي مع كشف الأسرار للبخاري:  (7)

التفتازاني:    (8) التوضيح،  المالكية والحنابلة. ينظر: التلويح على  العلماء منهم  ، 125، وروضة الناظر، لابن قدامة: ص1/266، وفواتح الرحموت،  40-1/38وبه قال جمهور 
 .  2/197، والبحر المحيط، للزركشي: 1/317وشرح جمع الجوامع للمحلي: 

 وما بعدها.    160، والتلخيص في أصول الفقه، للجويني: ص1/222، والبرهان، للجويني: 2/197ينظر: البحر المحيط، للزركشي:  (9)

 .  198-2/197البحر المحيط، للزركشي: (10)
 .1/22، وينظر: البرهان، للجويني: 2/198البحر المحيط، للزركشي:  (11)

 .  730المستصفى، للغزالي: ص (12)
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 ئم ئز ئر  ّٰ  ُّٱ، قال تعالى:  ( 1)   عام أريد به العموم مطلقًا، وهو العام الذي صحبته قرينة تنفي احتمال تخصيصه -1
الشافعي  ( 2)  َّ  بي بى بن بم بز ئيبر ئى ئن الإمام  يقول  تعالى-،  لا خاص -رحمه الله  عام  )هذا   :
 . وهو عام قطعي الدلالة على العموم.  ( 3) فيه(

العام الذي به قطعًا الخصوص، وهو العام الذي صحبته قرينة تنفي بقاءه على عمومه، وتبين أنِّ المراد منه بعض أفراده، قال  
 خم خج حم حج جم  جح تهثم تم  تخ  تح   تج به  بم بخ بح  ئهبج  ئم ئخ  ئح ييئج  يى  ين  يم  يز ُّٱ تعالى:

: )ففي هذه الآية الخصوم -رحمه الله تعالى-، قال الإمام الشافعي  ( 5)، )الناس( لفظ عام مراد به خصوص المكلفين( 4)َّ  سج 
 .  ( 6)والعموم(
. فهذا    ( 7)العام المطلق: وهو العام الذي لم تصحبه قرينة تنفي احتمال تخصيصه ولا قرينة تنفي دلالته على العموم  -2

 .الذي اختلفوا فيه
 الأدلة ومناقشتها 

 حجة الحنفية: 
  ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تز تر بي بى  بن بم بز بر ئي ئى ُّٱ  قال تعالى في محكم كتابه المبين: .1

 . ( 8)ٱٱٱَّ  ثى
 .( 9)ٱٱٱٱٱٱٱَّرٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج هي هى هم هج ني  نى ُّٱ وقال تعالى: .2
 ئخ ئح ييئج يى ين يم يز  ير ىٰ نىني نن نم نز نر مم ما  لي لى ُّٱوقال تعالى:   .3

 . ( 10) َّ  ئم
الزاني والزانية والسارق والسارقة، ولفظة "ما"، تفيد هذه الأسماء في نفسها جميع ما تحت الجنس، وفيها ألفاظ تعم وجه الدلالة:     

 سم سخ سح سج  خم خج حم حج جحجم ثم ته ُّٱالعقلاء، وألفاظ تعم غير العقلاء، فعندما يقول الله تعالى:  

 . ( 11) َّ طح ضم ضخ ضجضح صم  صخ صح
دلّ على أنَّ "مَنْ " تتناول جميع العقلاء وتعمّ الجميع فيه، فإذا ورد في كلام الله تعالى أو ورد في خطاب رسوله    وجه الدلالة:   
 ( 12) وجب حمله على موضوعه  . 

ويدل العام دلالة قطعية على كل أفراده إلا إذا خصص؛ لأنَّ اللفظ إذا وضع لمعنى، كان ذلك المعنى لازمًا ثابتًا   .4
دليل   يقوم  حتى  قطعًا  لازمًا  فكان  اللفظ،  له  وضع  مما  والعموم  خلافه،  على  الدليل  حتى  إطلاقه،  عند  اللفظ  لذلك 

.ولهذا يقول الجصاص: )وجب أن يكون لفظ العموم متى ورد مطلقا محمولا على بابه ومختصا بما وضع له   ( 13) الخصوص
من استغراق الجنس واستيعاب كل ما لحقه الاسم حتى تقوم دلالة الخصوص كما وجب إذا خوطب بذكر سماء وأرض ورجل  

 .  ( 14)وفرس ونحو ذلك، صرفها إلى ما يختص بها في موضع اللغة دون غيره(
فإن قال قائل: لا نأبى. أن يكون في اللغة ألفاظ موضوعة للجنس وللجمع تستغرق جميع ما تحتها. وتتناول كل ما يلحقه الاسم  

تعالـــى: كقوله  وللبعض  للكل  تصح  كانت  لما  بأعيانها  الألفاظ  أن هذه  إلا   له  لم  لخ لح لج  كم كل  كخ كحُّٱٱمنها 

 
، وأثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، د. مصطفى الخن:  403ـ  402، وفواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، ص730ينظر: المستصفى، للغزالي: ص (1)

 .  203ص

 [.56( سورة هود ]الآية: 2)

 .  54الرسالة، للشافعي:  (3)
 [.97( سورة آل عمران ]الآية: 4)

 .  204أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، د. مصطفى الخن: ص (5)

 .  54الرسالة، للشافعي: ص (6)
 . 2/250، وأصول الفقه الاسلامي، د. وهبة الزحيلي: 204ينظر: أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، د. مصطفى الخن: ص (7)

 [.3( سورة النور ]الآية: 8)

 [.38( سورة المائدة ]الآية: 9)
 [.4( سورة إبراهيم ]الآية:10)

 [.13( سورة النساء ]الآية: 11)

 .  1/48ينظر: أصول الجصاص:  (12)
 .  1/73شرح التلويح على التوضيح، للتفتازاني:  (13)

 .  1/50أصول الجصاص:  (14)
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تعالى:( 1)ٱَّنم نخ  نح نج مم مخ  مح  مج  وقوله   ئخ ئح ئج يي يى ين  يم يز ُّٱٱ، 

 . ( 2) َّ بح بج ئه  ئم
جاءني بنو تميم. فساغ إطلاقها مع إرادته البعض دون الجمع وقفت موقف الاحتمال، وغير جائز حملها على الكل   وقول القائل:

تقوم دلالة  الوقف فيه حتى  اللفظ في الحالين جميعا منتظم له أو  بالأقل؛ لأن  الحكم فيه  بالاحتمال فلا يخلو حينئذ من وجوب 
 المراد. 
له: يعتبره عن   قيل  أن  يصح  وليس لأنه  دلالة عليها.  والعموم دعوى لا  للخصوص  العام محتمل  الذي مخرجه  اللفظ  كان  فلو 

الخصوص صار محتملا له وللعموم؛ وذلك لأن لفظ الجمع حقيقة الثلاثة فما فوقها فمن استعمله في الثلاثة فهو مستعمل له على 
 الحقيقة فلم يعتبر الاقتصار به عليها. 

يتناولها لأن   كما  فوقها  ما  يتناول  اللفظ  كان عموم  إذ  عليها،  به  الاقتصار  يوجب  لا  الحقيقة  في  جمعًا  الثلاثة  كون  له:  وقيل 
 . ( 3) استعمال اللفظ في حقيقة ما لا يمنع وجوب استعماله في حقيقة أخرى 

 حجة الشافعية والجمهور:  
إنَّ كل عام يحتمل التخصيص، وهو احتمال ناشئ عن دليل، والدليل هو شيوع التخصيص، حتى أصبح لا يخلو منه إلا      

القليل، وبشيوعه قالوا: )ما من عام إلا وقد خصَّ منه البعض(، فيمكن فيه شبهة عدم العموم، مقارنًا لوروده، وإذا تطرق الاحتمال  
 ذهب اليقين.  

للتأكيد حاجة  هناك  كان  لما  الاحتمال  ورود  ولولا  التخصيص،  احتمال  لدفع  و"أجمعين"،  "كل"  بـ  يؤكد  ذلك  أجل  يقول ( 4)من   .
 ، كما في قوله تعالى:( 5) الزركشي: )إنّ دلالة العام على أفراده بطريق الظهور، وإلّا لما جاز تأكيد الصيغ العامة، إذ لا فائدة فيه(

 . ( 7)، فإذا ثبت هذا الاحتمال انتفى القطع( 6) َّ تح تج به بم ُّٱ

 المطلب الثاني 
 تخصيص العام 

صَ لازمٌ مُتَعَد التخصيص لغة: هُ به فاخْتَصَّ وتَخَصَّ ه بالشيءِ: خَصَّ  .  ( 8) والتَّخْصيصُ: ضِدُّ التَّعْميمِ، واخْتَصَّ
. والحنفية عرفوه بتعريف أدق: هو قصر العام على  ( 9) هو قصر العام على بعض ما تناوله الخطاب عنه    التخصيص اصطلاحا:

واحترز بقولهم "مستقل" عن الصفة والاستثناء ونحوهما،    .  ( 10)بعض أفراده بدليل مستقل مقارن، فإن كان بدليل مستقل كان نسخًا
إذ لابدّ للتخصيص من معنى المعارضة، وليس في الصفة ذلك ولا في الاستثناء؛ لأنه لبيان أنه لم يدخل تحت الصدر، ولهذا 
يجري الاستثناء حقيقة في العام والخاص ولا يجري التخصيص حقيقة إلا في العام؛ ولهذا لا يتغير موجب العام باستثناء معلوم 

واحترز بقولهم "مقارن" عن الناسخ فإنه إذا تراخى دليل التخصيص يكون نسخا لا   بالاتفاق ويتغير باستثناء مجهول بلا خلاف.
أو غير مقارن.    . ( 11) تخصيصا أو غير مستقل، مقارن  بدليل مستقل  أفراده  العام على بعض  بأنه قصر  الجمهور عرفوه:    ولكن 

والدليل المستقل: هو المنفصل الذي يستقل بنفسه، أي: لا يحتاج في ثبوته الى ذكر العام، أي: غير متعلق بصدر الكلام عن 
 .  ( 12) غير المستقل. وأما المستقل: هو المتصل الذي ما كان جزءً من النص، فهو غير قائم بنفسه

 
 [.13( سورة النساء ]الآية: 1)

 [.13( سورة النساء ]الآية: 2)

 .  1/50أصول الجصاص:  (3)
للتفاتازاني:    (4) التوضيح،  على  التلويح  للأنصاري:  1/73ينظر: شرح  الرحموت،  وفواتح  قدامة: ص1/266،  / لابن  الناظر  للمحلي:  125، وروضة  الجوامع  جمع  ، وشرح 

 .  284، وتخريج الفروع على الأصول، للزنجاني: ص1/317

 .  2/198البحر المحيط، للزركشي:  (5)
 [.73[، سورة ص ]الآية:  30( سورة الحجر ]الآية: 6)

 .  205أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، د. مصطفى الخن: ص (7)

 .  796القاموس المحيط، للفيروز آبادي: ص (8)
 .  1/207، وينظر: شرح التوضيح على التنقيح: 485/ 2، 1الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي: مج (9)

 .  206، وأثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، د. مصطفى الخن: ص1/307كشف الأسرار على أصول البزدوي، للبخاري:  (10)

 1/307كشف الأسرار على أصول البزدوي، للبخاري:  (11)
للبيضاوي: ص  (12) الوصول  منهاج  للأسنوي شرح  السول،  نهاية  الحاج:  21ينظر:  أمير  لابن  التحرير،  شرح  في  والتحبير  والتقرير  للشوكاني: 1/242،  الفحول،  وارشاد   ،

 .  403، ودراسات حول القرآن والسنة، د. شعبان محمد اسماعيل: ص153ص
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وقبل التطرق إلى القواعد الأصولية المتعلقة بتخصيص العام لابدَّ لنا من معرفة الفرق بين التخصيص والنسخ عند من قال بقطعية  
 دلالة العام، وهم جمهور الحنفية، وبين من قال بظنية دلالة العام، وهم جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، وغيرهم.

لمّا كان التخصيص شديد الشبه بالنسخ؛ لاشتراكهما في اختصاص الحكم ببعض ما يتناوله اللفظ احتاج أئمة الأصول إلى بيان  
  الفرق بينهما من وجوه:

اللفظ لغة غير      تناوله  إنَّ التخصيص والنسخ وإن اشتركا من جهة أن كل واحد منهما قد يوجب تخصيص الحكم ببعض ما 
 أنهما يفترقان كما أجملها الآمدي الى عشرة أوجه:

إن التخصيص يبين أن ما خرج عن العموم لم يكن المتكلم قد أراد بلفظه الدلالة عليه والنسخ يبين أن ما خرج لم يرد  .1
 التكليف به وإن كان قد أراد بلفظه الدلالة عليه. 

 إن التخصيص لا يرد على الأمر بمأمور واحد والنسخ قد يرد على الأمر بمأمور واحد. .2
الأدلة  .3 بالقياس وبغيره من  يجوز  فإنه  التخصيص  الشارع بخلاف  بخطاب من  إلا  نفس الأمر  يكون في  النسخ لا  إن 

 العقلية والسمعية. 
 .  ( 1)إن التخصيص يكون بدليل مستقل مقارن  وقد أجيب:

إن الناسخ لابدّ وأن يكون متراخيًا عن المنسوخ بخلاف المخصص فإنه يجوز أن يكون متقدمًا على المخصص ومتأخرا   .4
 عنه.

صورة   .5 عدا  فيما  به  معمولا  يبقى  فإنه  الزمان  مستقبل  في  مطلقا  به  الاحتجاج  عن  العام  يخرج  لا  التخصيص  إن 
التخصيص بخلاف النسخ فإنه قد يخرج الدليل المنسوخ حكمه عن العمل به في مستقبل الزمان بالكلية وذلك عند ورود  

 النسخ على الأمر بمأمور واحد. 
هذا فرق من وجه آخر لا يمنع الجمع بينهما، إذ أن النسخ لا يصح إلا وقد مضى من وقت الحكم ما يصح استعماله فيه،   وأجيب:

 . ( 2)وذلك الوقت هو بمنزلة ما تبقى من حكم الاسم بعد التخصيص ولا فرق بينهما من هذه الجهة
والأعيان  الأزمان  يتناول  التخصيص  وإن  الأزمان،  بعض  ترك  والنسخ  الأعيان،  بعض  ترك  التخصيص  )إن  الزركشي:  يقول 

 .  ( 3)والأحوال بخلاف النسخ، فإنه لا يتناول إلا الأزمان.(
الأزمان،  بعض  في  الفعل  على  يرد  والنسخ  المكلفين،  أفعال  من  ليسا  والأزمان  الأعيان  فإن  بصحيح،  ليس  وهذا  الغزالي:  قال 

 .  ( 4) والتخصيص يرد على الفعل في بعض الأحوال
 يجوز التخصيص بالقياس ولا يجوز به النسخ.  .6
 إن النسخ رفع الحكم بعد أن ثبت بخلاف التخصيص.  .7
 إنه يجوز نسخ شريعة بشريعة ولا يجوز تخصيص شريعة بأخرى. .8
 إن العام يجوز نسخ حكمه حتى لا يبقى منه شيء بخلاف التخصيص.  .9
إذ   .10 نسخا،  النسخ، وأن كل نسخ تخصيص وليس كل تخصيص  أعم من  التخصيص  أن  المعتزلة  وهو ما ذكره بعض 

وبعض  الأشخاص  ببعض  الحكم  تخصيص  يعم  والتخصيص  الأزمان،  ببعض  الحكم  بتخصيص  إلا  يكون  لا  النسخ 
 الأحوال وبعض الأزمان. 

وفيه نظر: وذلك أنّه إنْ ثبت أنَّ ما ذكر من صفات التخصيص الفارقة بينه وبين النسخ داخلة في مفهوم التخصيص أو ملازمة 
به مع جميع صفاته   الحكم  يصدق  وأن  الأعم لابدَّ  النسخ؛ لأن  أعم من  التخصيص  يكون  فلا  النسخ  في  لها  فلا وجود  خارجة 
اللازمة لذاته على الأخص وذلك مما لا يصدق على النسخ فلا يكون النسخ تخصيصا، وإلا فلقائل أن يقول ما ذكر من الصفات  
الفارقة بين التخصيص والنسخ إنما هي فروق بين أنواع التخصيص وليست من لوازم مفهوم التخصيص بل التخصيص أعم من  

 
 .  1/88شرح التلويح على التوضيح، للتفتازاني:  (1)

.  2/346أصول الجصاص:  (2)  
.  4/328البحر المحيط، للزركشي:  (3)  

.  89المستصفى، للغزالي: ص (4)  
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النسخ ومن جميع الصور المذكورة وهو قادح لا غبار عليه اللهم إلا أن يرجع إلى الاصطلاح وإطلاق اسم التخصيص على بعض 
 .  ( 1)هذه الأنواع والنسخ على البعض الآخر فحاصل النزاع يرجع إلى الإطلاق اللفظي ولا منازعة فيه بعد فهم عوز المعنى

 أما القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية هي:

 القاعدة الأولى: تخصيص عموم القرآن بالدليل الظني. 
 أصل بناء القاعدة: 

 يقول الحنفية: والأصل في ذلك: أنّ الأحكام التي ليس فيها نص ولا إجماع طريق إثباتها وجهان:
 ما كان لله تعالى عليه دليل قاطع يوصل إلى العلم به حتى لا يكون العادل عنه مصيبًا بل مخطئًا تاركا لحكم الله تعالى.   أحدهما:
ما كان طريقه الاجتهاد وغالب الظن ليس عليه دليل قاطع يوصل إلى العلم بالمطلوب، وهذا الذي يقول فيه أصحابنا: إن   والثاني:

كل مجتهد مصيب، وإن كان المطلوب واحدًا عندهم فنقول: على هذا أن كل شيء ثبت من طريق يوجب العلم فإنه لا يجوز تركه  
 بما لا يوجب العلم.

وعموم القرآن يوجب العلم بجميع ما تحته فإنّه لا يجوز تركه بما لا يوجب العلم، وخبر الواحد لا يوجب العلم بمخبره، وإنما قبلوه 
من جهة الاجتهاد وحسن الظن بالراوي، فلا يجوز الاعتراض به على ظاهر القرآن والسنن الثابتة من طريق يوجب العلم؛ ولهذه 

. إلا أن المخالفين قالوا: ما مِنْ ( 2) العلة بعينها لم يجز نسخ القرآن بخبر الواحد لأنه غير جائز رفع ما يوجب العلم بما لا يوجبه
في  ظاهر  العموم  إذ  العموم،  عدم  شبهة  فيها  فيمكن  الخصوص،  منها  المراد  يكون  أنْ  ويحتمل  إلا  العموم  صيغ  من  صيغة 

 .   ( 3)الاستيعاب؛ لأنه يبتدر إلى الفهم، ولهذا يحتمل غيره وهو الخصوص، إذ دلالته على أفراده ظنية تكون بطريق الظهور والقرائن
ص به، وهذا هو شرط الحنفية بالدليل المستقل المقارن.   إلا أن الحنفية وافقوا الجمهور على أنَّ العام الذي ثبت خصوصه خُصِّ

الواحد  بخبر  الخصوص  يحتمل  لا  خصوصه  يثبت  لم  الذي  العام  إن  مشايخنا  عامة  قال  )وقد  الأسرار:  كشف  صاحب  يقول 
 .  ( 4) والقياس هذا هو المشهور(

 ومثل الحنفية لذلك: 
: فقال رسول الله    قال: )قالت فاطمة بنت قيس طلقني زوجي ثلاثا على عهد النبي    عن جرير عن مغيرة عن الشعبي      

لقول امرأة لا ندري أحفظت   ))لا سكنى لك ولا نفقة((، قال مغيرة: فذكرته لإبراهيم فقال: قال عمر: لا ندع كتاب الله وسنة نبينا  
 .  ( 5)أم نسيت، وكان عمر يجعل لها السكـنى والنفقة( 

ورواه الإمام مسلم من طريق أبي إسحاق: )كنت مع الأسود بن يزيد جالسًا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي فحدث الشعبي    
به فقال: ويلك    بحديث فاطمة بنت قيس: أن رسول الله   ثم أخذ الأسود كفا من حصى فحصبه  نفقة  لم يجعل لها سكنى ولا 

.  ( 6) لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة(  تحدث بمثل هذا؟! قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا  
 .  ( 8) إذ فيه تقديم عموم القرآن على خبر الآحاد ،( 7) َّ مح مج لي لى لم لخ ُّٱٱوهذا دليل ظني مع عموم قول الله تعالى:

تعالى:  ومثل  ني نى نم نحنخ نج  مي  مى مخمم مح مج لي لى لم لخ ُّٱٱالشافعية والجمهور لذلك: عموم قوله 

، مع قياس من لجأ إلى الحرم فإنه يقتص منه على من جنى في  ( 9)  َّ ىٰ رٰ  ذٰ  يىيي يم يخ  يجيح  هي هى هم هج
 . ( 10) داخل الحرم

 آراء العلماء
 .  ( 1) رأي الحنفية: لا يجوز تخصيص العام ابتداءً بالدليل الظني خبر الآحاد والقياس

 
،  1/85، وشرح التلويح على التوضيح، للتفتازاني: 4/328، والبحر المحيط، للزركشي: 89، وينظر: المستصفى، للغزالي: ص3/126-2الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي  (1)

.  3/198وكشف الأسرار على أصول البزدوي، للبخاري:    

.  78- 1/77أصول الجصاص:  (2)  
.  4/38ينظر: البحر المحيط، للزركشي:  (3)  

 .  1/295كشف الأسرار عن أصول البزدوي، للبخاري:   (4)

 (، كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة.  1180، برقم )3/484أخرجه الترمذي في سننه:  (5)
 (، كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها 1480، برقم )2/1114أخرجه مسلم في صحيحه:  (6)

 [.6( سورة الطلاق ]الآية: 7)

 .  21ينظر: الوصول إلى قواعد الأصول، للتمرتاشي: ص (8)
 [.191( سورة البقرة ]الآية: 9)

 .  286ينظر: تخريج الفروع على الأصول، للزنجاني: ص (10)
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يقول الشاشي: )فإن قابله ـ أي الكتاب ـ خبر الواحد أو القياس، فإن أمكن الجمع بينهما بدون تغيير في حكم الخاص يعمل بهما، 
   ( 3) . وبه قال ابن حزم الظاهري (2)وإلّا يعمل بالكتاب ويترك ما يقابله(

أما انتهاءً، أي: العام الذي خصَّ البعض منه بدليل قطعي يجب العمل به في الباقي مع الاحتمال، فإذا قام الدليل على تخصيص  
الباقي يجوز تخصيصه بخبر الواحد أو القياس، وإنما جاز ذلك؛ لأن المخصوص من العام إذا كان بعضًا مجهولًا، كقول الأمير:  
اقتلوا بني فلان ولا تقتلوا بعضهم، احتمل كل فرد معين أن يكون باقيًا تحت العام وأن يكون داخلًا تحت دليل الخصوص، فإذا قام  
أنه من جملة ما دخل تحت دليل الخصوص ترجح جانب تخصيصه، وإذا كان بعضًا معلومًا عن الجملة جاز أن   الدليل على 

المعين ترجح جهة   ل الشرعي على وجود تلك العلة في غير هذا الفرديكون معلولا بعلة موجودة في هذا الفرد المعين، فإذا قام الدلي 
 .  ( 4) تخصيصه فيعمل به مع وجود الاحتمال 

 .  ( 5) رأي الشافعية: يجوز تخصيص العام بالدليل الظني، كخبر الآحاد والقياس 
 

 تحرير محل الخلاف: 
والسنة      الكريم  القرآن  هو  الثبوت  والقطعي  مثله،  الثبوت  بالقطعي  الثبوت  القطعي  عموم  تخصيص  جواز  إلى  العلماء  ذهب 

 .   ( 6)النبوية المتواترة عند جمهور العلماء، وألحق الحنفية به المشهور، إذ حكمه عندهم حكم المتواتر 
. فالقياس إنْ  ( 8) ، وقـال الآمدي: )لم أعرف فيه خلافًا(( 7)يقول الشوكاني: )ويجوز تخصيص عموم الكتاب بالسنة المتواترة إجماعًا(

كان قطعيًا، أي: علته ثابتة بنص أو إجماع يجوز التخصيص به بلا خلاف، وإنْ كان ظنيًا فهذا الذي أختلف فيه الأصوليون، 
 .  ( 9) وكذلك خبر الآحاد

 
 الأدلة ومناقشتها

 حجة الحنفية: 
:  فقال رسول الله    قال: )قالت فاطمة بنت قيس طلقني زوجي ثلاثا على عهد النبي    . عن جرير عن مغيرة عن الشعبي  1

لقول امرأة لا ندري أحفظت   ))لا سكنى لك ولا نفقة((، قال مغيرة: فذكرته لإبراهيم فقال: قال عمر: لا ندع كتاب الله وسنة نبينا  
 . ( 10)أم نسيت، وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة(  

ولم يخصص به عموم الآية الكريمة، بل لتردده هل    بأنَّ ذلك لم يكن؛ لأن خبر الواحد مردود عن عمر بن الخطاب  وأجيب:  
 . ( 11)هي صادقة أو لا؟ ولهذا قال: " لا ندري أحفظت أم نسيت "، ولو كان خبر الواحد مردودًا لما احتاج إلى هذا التعليل

إن الكتاب الكريم والسنة المتواترة قطعي الثبوت والدلالة، وخبر الواحد ظني، والظن لا يعارض القطع لعدم مقاومته القطعية، وخبر  
، وأما القياس فمبناه على الرأي وهو يحتمل الخطأ، إذ أنَّ التخصيص تغيير، ومغير القطعي لا  الواحد فيه شبهة الانقطاع عنه  

 .  ( 12)يكون إلّا قطعيًا لا ظنيًا 
أ. إنَّ العام الذي هو الكتاب أو السنة المتواترة متنه مقطوع به، أي: يقطع بكونه من القرآن الكريم أو السنة النبوية؛ لأنا قد  وأجيب: 

لكونه من رواية  بالعكس، أي: متنه مظنون،  التخصيص، والخاص  قطعًا، ودلالته مظنونة؛ لاحتمال  الرسول  إلى  استنادًا  علمنا 

 
 .  1/70، وشرح التلويح على التوضيح، للتفتازاني: 1/295ينظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي، للبخاري:  (1)
 .  14أصول الشاشي: ص (2)
 .  3/390،  1الإحكام في أصول الأحكام، لابن حزم: مج (3)
. وكشف الأسرار  299-297، وحاشية الرهاوي على شرح المنار، لابن ملك: ص 21-20. ينظر: أصول الشاشي: صوهو قول أبي بكر وعمر وعبد الله بن عباس وعائشة  (4)

 .  1/295عن أصول البزدوي، للبخاري: 
-285، وتخريج الفروع على الأصول، للزنجاني: ص2/525، 1وبه قال جمهور العلماء منهم المالكية، والحنابلة، والشوكاني. ينظر: الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي: مج (5)

 .  158، و56، وإرشاد الفحول، للشوكاني: ص3/359، وشرح الكوكب المنير، للفتوحي: 546ـ543، ومفتاح الوصول، للتلمساني: ص286

حاج:    (6) أمير  والتحبير، لابن  التقرير  للآمدي: مج28/ 3ينظر:  الأحكام،  أصول  في  والإحكام  للشيرازي:  2/524،  1،  اللمع،  للرازي: مج1/349، وشرح  والمحصول،   ،1  ،
 .  12/256، ونشر البنود، للعلوي: 1/255، والمعتمد، لآبي الحسين البصري: 157، وإرشاد الفحول، للشوكاني: ص3/117

 .  157إرشاد الفحول، للشوكاني: ص (7)

. 525/ 2، 1الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي: مج (8)  
 .2/525، 1، والإحكام في أصول الأحكام، للآمدي: مج216-215ينظر: نهاية السول، للأسنوي:  (9)

(، كتاب الطلاق، باب المطلقة  1180، برقم )3/484(، كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، والترمذي في سننه:  1480، برقم )2/114أخرجه مسلم في صحيحه:    (10)

 ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة.  
 .  158فحول، للشوكاني: صل ، وإرشاد ا525/ 2، 1الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي: مج (11)

 .1/295، وكشف الأسرار عن أصول البزدوي، للبخاري: 1/353، ومرآة الأصول، لمنلا خسرو: 1/247ينظر: التقرير والتحبير في شرح التحرير، لابن أمير حاج:  (12)
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به من وجه،   له، فكل واحد منهما مقطوع  تعرض  يحتمل إلا ما  بل  الباقية،  الأفراد  يحتمل  بها؛ لأنه لا  الآحاد، ودلالته مقطوع 
 .  ( 1) ومظنون من وجه، فتعادلا

ب. إنَّ الأصل في النصوص التعليل بتلك العلة احتملت أن يوجد في بعض الأفراد الباقية، فثبت الاحتمال في كل فرد معين، فإذا 
قام الدليل على وجود تلك العلة في هذا الفرد، وترجح جانب تخصيصه فثبت أنَّ العام داخل فيه الاحتمال على التقديرين فجاز 

 .   ( 2) تخصيصه بالآحاد والقياس
فإذا قام الدليل الشرعي، وإنْ كان ظنيًا كحديث الحنطة في صورة الربا، فلما كان مجهولًا فسره الشارع الحكيم في الأشياء الستة،  

هريرة   أبي  رسول الله    فعن  بالحنطة((أنَّ  ))الحنطة  البيع؛  ( 3) :  أفراد  من  فرد  كل  في  الاحتمال  يثبت  الشارع  بيان  فقبل   .
الستة،   يعلم حال ما سوى للأشياء  المعين، ولكن لا  الطرفان في حق  الخصوص، فاستوى  دليل  داخلًا تحت  يكون  أن  لاحتمال 
والثمنية،   بالطعم  رحمه الله  والشافعي  والجنس،  بالقدر  تعالى  حنيفة رحمه الله  أبو  فعلل  والاستنباط،  التعليل  إلى  العلماء  فاحتاج 

 .  ( 4) ومالك رحمه الله بالاقتيات والادخار
. إن التخصيص نازل منزلة النسخ، إذ أن كل واحد منهما إسقاط لموجب اللفظ، غير أنَّ النسخ إسقاط لموجب اللفظ العام في  2

 .  ( 5) بعض الأزمان، والتخصيص اسقاط لموجب اللفظ في بعض الأعيان
وهذا ضعيف، فإنَّ النسخ إسقاط، والتخصيص بيان وإيضاح، ولهذا لا يجوز اقتران الناسخ بالمنسوخ؛ ويجوز اقتران الدليل :  وقد ردّ 

 . ( 6) المخصص باللفظ العام
في   تأثيره  الأضعف  في  الشيء  تأثير  من  يلزم  ولا  التخصيص،  بخلاف  الحكم،  يرفع  النسخ  لأن  النسخ؛  من  أهون  فالتخصيص 

 .  ( 7) الأقوى 
أو 3 الدور  لزم  بالقياس  ثباتًا  لو كان  بالنص؛ لأنه  ثابتًا  يكون  المقاس عليه لابدَّ وأن  الحكم  النص؛ لأن  القياس فرع عن  إنَّ   .

 .   ( 8) المتسلسل وإذا كان فرعًا عنه فلا يجوز تخصيصه به، وإلّا يلزم تقديم الفرع على الأصل
أن سلمنا أنَّ القياس لا يقدم على الأصل الذي له، ولكنّا إذا خصصنا العموم به لم نقدمه على أصله، وإنما قدمناه على أجيب:  

 .  ( 9) أصل آخر
. لما ثبت أن القياس فرع عن النص لزم أن تكون مقدماتها أكثر مقدمات النص، إذ القياس بتفوقه على مقدمات أخرى، كبيان 4

الظن  فيكون  أقرب،  إليه  الخطأ  احتمال  كان  أكثر  المحتملة  مقدماته  كانت  وإذا  عنه،  المعارض  وانتفاء  الفرع  في  وثبوتها  العلة 
 . ( 10)الحاصل به أضعف، فلو قدمنا القياس على العام لقدمنا الأضعف على الأقوى وهو ممتنع 

 وأجيب من وجهين: 
المخصوص كثير   .أ العام  يكون  بأن  القياس، وذلك  أكثر من مقدمات  تكون  قد  يريد تخصيصه  الذي  العام  إنَّ مقدمات 

، أو أكثر الاحتمالات المخلة بالفهم، ويكون العام الذي هو أصل القياس  الوسائط، أي: بين الراوي وغيره وبين النبي  
 قليل الاحتمالات بحيث تكون مقدماته المعتبرة في القياس أقل من مقدمات العام المخصوص.  قريبًا من النبي 

إنْ سلّمنا أنَّ مقدمات القياس أكثر من مقدمات العام، وأنَّ الظن مع ذلك يضعف، لكن مع هذا يجب التخصيص؛ لأنَّ  .ب
 .  ( 11)إعمال الدليلين أحرى، أي: أولى

 حجة الشافعية:  

 
 .  215-214نهاية السول، للأسنوي: ص (1)
 .  21عمدة الحواشي على أصول الشاشي، للكنكوهي: ص (2)

(، باب 5447، برقم )6/38(، كتاب المساقة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً. ورواه الطبراني في المعجم الكبير:  1588، برقم )3/1211اخرجه مسلم في صحيحه:    (3)

 د فقد أربى(.  السين. بلفظ )الذهب بالذهب والفضة بالفضة والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل فمن زاد أو ازدا 
 .  21، وعمدة الحواشي شرح أصول الشاشي: ص193-192ينظر: نهاية السول، للأسنوي: ص (4)

 وما بعدها.   1/242ينظر: التقرير والتحبير، لأمير باد شاه:  (5)

 . 286-285تخريج الفروع على الأصول، للزنجاني: ص (6)
.  215نهاية السول، للأسنوي: ص (7)  

   .3/332ينظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي، للبخاري:  (8)

 .  216نهاية السول، للأسنوي: ص (9)
 وما بعدها.   3/71، وينظر: التقرير والتحبير، لابن أمير حاج: 216نهاية السول، للأسنوي: ص (10)

 .  216نهاية السول، للأسنوي: ص (11)
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إنَّ كل عام يحتمل التخصيص، والتخصيص شائع فيه كثير، أي: أن العام لا يخلو عنه الا قليلًا، حتى صار بمنزلة المثل:    أولا:
 . ومنها:( 1))ما من عام إلا وقد خصّ منه البعض، وكفى بهذا دليلًا على الاحتمال

 هى هم هج ني نى نم نحنخ نج  مي مممى مخ مح مج لي لى لم ُّٱٱعموم قول الله تعالى: .1

 ئم ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج  هي

 . ( 2)  َّتر  بي  بى بن  بم  بربز  ئي ئى ئن
الدلالة "وجه  ذلكم:  وراء  ما  لكم  هريرة  وأحل  أبو  رواه  بما  قد خص   "    النبي على  عن  ولا  على عمتها  المرأة  تنكح  ))لا   :

 .  ( 3)خالتها((
  .( 4)  َّ نزنم نر مم ما لىلي  لم كي كى ُّٱٱعموم قول الله تعالى: .2
قال:    " يُوصِيكُمُ اللََُّّ فِي أَوْلادِكُمْ " قد خص بما روي من حديث طويل عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده    وجه الدلالة:    

:  . وبما روي عن أسامة بن زيد  ( 5) : ))لا يرث القاتل شيئًا((، قال عنه الزيلعي: فيه محمد بن راشد فيه مقال،قال رسول الله  
 ، وبما رواه قسم من كبار الصحابة منهم أبو بكر وعمر  ( 6) قــال: ))لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم((    أن النبي  
 .  ( 7)قال: ))لا نورث ما تركناه صدقة((  أن رسول الله  عن النبي 
 .( 8)  َّرٰ  ذٰ يي يميى يخ يح يج هي هى هم هج ني نى ُّٱٱعموم قول الله تعالى: .3

ارِقَةُ " قد خصّ بما روي عن النبي   ارِقُ وَالسَّ ، ورواه البخاري  ( 9)قال: ))لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا((  وجه الدلالة: "وَالسَّ
 .  ( 10)تقطع يد السارق في ربع دينار((عن عائشة رضي الله عنها: ))

 تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي ُّٱٱعموم قوله الله تعالى: .4
 . ( 11) َّتختم

ذكر المجوس فقال: ما   قد خص وأخرج من ذلك المجوس، بما روي أن عمر بن الخطاب   َّتمئه ئمُّٱ  وجه الدلالة:
 .  ( 12)يقول: ))سنوا بهم سنة أهل الكتاب((  أشهد لسمعت رسول الله  أدري كيف أصنع في أمرهم فقال عبد الرحمن بن عوف 

إن التخصيص بالدليل الظني فيه إعمال للدليلين، فأما الخاص فمن جميع وجهه، أي: في جميع ما دلّ عليه، وأما العام ثانيًا:  
وهو  الدليلين  لأحد  إلغاء  التخصيص  منع  وفي  نفاها،  ما  دون  الخاص  عنها  سكت  التي  الأفراد  في  أي:  وجه،  دون  وجه  فمن 

 . ( 13)الخاص، ولاشكّ أنَّ إعمال الدليلين ولو من وجه أولى من إلغاء أحدهما
 .  ( 14) إنَّ العموم وخبر الآحاد دليلان متعارضان، وخبر الواحد أخصّ من العموم فوجب تقديمه عليه ثالثًا:

من غير تقييد، فإذا جاء عنه   رابعًا: يدل على جواز التخصيص دلالة بينة واضحة ما وقع من أوامر الله عز وجل باتباع نبيه  
الدليل كان إتباعه واجبًا، وإذا عارضه عموم قرآني كان سلوك طريقة الجمع ببناء العام على الخاص متحتمًا، ودلالة العام على 

 .  ( 15) أفراده ظنية لا قطعية فلا وجه لمنع تخصيصه بالأخبار الصحيحة الأحادية

 
 .  1/72شرح التلويح على التوضيح، للتفتازاني:  (1)
 [.24( سورة النساء ]الآية: 2)

 (، كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح. 1408، برقم )2/1028أخرجه مسلم في صحيحه:  (3)

 [.11( سورة النساء ]الآية: 4)
 ، وقال عنه الزيلعي: فيه محمد بن راشد فيه مقال.(، كتاب الديات، باب ديات الأعضاء4564، برقم )2/598أخرجه أبو داود في سننه:  (5)
 (، كتاب الفرائض.  1614، برقم )3/1233أخرجه مسلم في صحيحه:  (6)
 (، كتاب الجهاد والسير، باب حكم الفيء.  1757، برقم )3/1376أخرجه مسلم في صحيحه:  (7)
 [.38( سورة المائدة ]الآية: 8)
   (، كتاب الحدود، باب ما لا قطع فيه.1531، برقم )2/840أخرجه مالك في الموطأ من رواية يحيى الليثي:  (9)
   يقطع؟(، كتاب الحدود، باب وفي كم 6407، برقم )6/2492أخرجه البخاري في صحيحه:  (10)
 [.5سورة التوبة ]الآية:  (11)
 (، كتاب الزكاة، باب جزية أهل الكتاب والمجوس  616، برقم )1/278أخرجه مالك في الموطأ من رواية يحيى الليثي:  (12)
 .  214نهاية السول، للأسنوي: ص (13)
 .158، وإرشاد الفحول، للشوكاني: ص3/143ينظر: المحصول، للرازي:  (14)

 .  158إرشاد الفحول، للشوكاني: ص (15)
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وأمَّا القياس فدليل شرعي معمول به، فوجب أن يجوز التخصيص به، قياسًا على خبر الواحد والكتاب، ولأنَّا لو خصصنا به   رابعًا:
العموم، فقد عملنا بالدليلين معًا، أما إذا أعرضنا عن القياس وجرينا على مقتضى عموم الكتاب والسنة أدى ذلك إلى العمل بأحد  

 .  ( 1) الدليلين وتعطيل الآخر
 

 القاعدة الثانية: تخصيص العام بالعرف
تتابع الشيء متصلًا بعضه ببعض، ومن ذلك: )عرف الفرس( وهو منبت الشعر والريش من العنق، سمي بذلك لتتابع    العرف لغة:
 . ( 2) الشعر فيه

 .  ( 3)هو ما اعتاده الناس وساروا عليه حتى كان عادة لهم العرف اصطلاحا:
 .  ( 4)يقول الجرجاني: )العرف ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطبائع بالقبول( 

 .   ( 5)والحنفية اعتبروا العرف والعادة بمعنى واحد، إذ قالوا: العادة: هي الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية
 أصل بناء القاعدة: 

 .( 6)َّ تمته  تخ تح  تج به بخبم  بح بج  ئه ئم ُّٱٱقال تعالى: .1
فلفظ "الوالدات" عام يشمل كل والدة سواء كانت رفيعة القدر أو لا؟، فقد خصص البعض " الوالدة " بعدم الرضاعة أنْ تكون رفيعة  

 .   ( 7)القدر بناءً على عادتهم التي اعتادوها 
. ولا  ( 8)وهذا خاص بالإجارة، إذ يقول الإمام الشافعــي رحمه الله تعالى في هذه الآية: )إنَّ الإجارات جائزة: على ما يعرف الناس(

 .  ( 9) يلزم المرأة رضاع ولدها إلا بمشيئتها سواء أكانت رفيعة القدر أو دنية موسرة أو معسرة
 . حمل الحنفية الطعام على البُرّ، إذ أن الطعام في العرف ـ أي: عرف أهل الحجاز ـ موضوع للبُرّ. 2

: ))الطعام  قال: قال رسول الله    عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل، فعن معمر بن عبد الله    والأصل في ذلك: نهيه  
 .  ( 10)بالطعام مثلا بمثل((  

 . ( 11) والشافعية لم يأخذوا بذلك ـ وسوف نتناولها في موضعها بن شاء الله تعالى ـ 
. حمل الإمام أبو حنيفة اللحم على غير السمك، إذ السمك عرفًا لا يطلق عليه اسم اللحم، فلفظ اللحم مادته تدل على الشدة  3

والقوة، وسمي اللحم لحما لقوة باعتبار تولده من الدم الذي هو أقوى الأخلاط في الحيوان، وليس للسمك دم بدلالة عيشه في الماء 
وحله بلا ذكاة؛ لأن الدموي لا يعيش فيه ولا يحل بدونها فلكمال الاسم ونقصان في المسمى خرج من مطلق اللفظ؛ لأن الناقص  

 .  ( 12) فيه في مقابلة الكامل فيه بمنزلة المجاز من الحقيقة 
 جح  تهثم تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى  ين يم ُّٱٱ. قال تعالى:4

 غم غج  عم  عج  ظم   طح  ضم  ضخ  ضح ضج صم  صخ  صح  سم سخ  سح  سج  خم خج حم حج  جم 
 .(13) َّكج قم قح فم  فخ فجفح
الشافعي رحمه الله صخ صح سم سخ سح سج)  فلفظ: أكثر أصحاب  أنَّ  المخرجين، وهو عام غير  الخارج من  فإنَّه كناية عن   )

تعالى خصوه بالأحداث المعتادة، فلو خرج ما لا يعتاد كالحصى والدود لم يكن ناقضا وإنما صار إلى ذلك؛ لأنَّ اللفظ إذا أطلق لم  
 .  ( 14)يتبادر الذهن إلى غير المعتاد نصا، وكان غيره غير مراد

 
 .286تخريج الفروع على الأصول، للزنجاني: ص (1)
 .4/281معجم مقاييس اللغة لابن فارس،  (2)
 .  144اسباب اختلاف الفقهاء في الأحكام الشرعية، د. الزلمي: ص (3)
 .  193التعريفات، للجرجاني: ص (4)
 .  1/284التقرير والتحبير، لابن أمير حاج:  (5)
 [.233( سورة البقرة ]الآية: 6)
 .  1/553، وينظر: أحكام القرآن، للجصاص: 1/275ينظر: أحكام القرآن، لابن العربي:  (7)
 .  1/264أحكام القرآن، للشافعي:  (8)
 المصدر نفسه.   (9)
 (، كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلا بمثل. 1592، برقم )3/1214أخرجه مسلم في صحيحه:  (10)
 .1/283، والتقرير والتحبير، لابن أمير حاج: 1/446ينظر: البرهان، للجويني:  (11)
.1/283التقرير والتحبير، لابن أمير حاج:  (12)  
 [.43( سورة النساء ]الآية: 13)
 .  4/524البحر المحيط، للزركشي:  (14)
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 .  ( 1) أما الحنفية فقد قالوا في هذه الآية: هو المطمئن من الأرض يسمى الحدث بالغائط لمجاورته صورة في العادة
 آراء العلماء

 .( 2)رأي الحنفية: جواز التخصيص بالعرف الصحيح مطلقًا، سواء أكان عرفًا عمليًا أم قوليًا 
 .  ( 3) رأي الشافعية: لا يجوز التخصيص بالعرف الصحيح مطلقًا 

 تحرير محل الخلاف: 
الفاسد ساقط      والعرف  وفاسد.  ثالث: صحيح  وفعلي، ومن وجه  قولي  إلى:  آخر  والخاص، ومن وجه  العام  إلى  العرف  انقسم 

باتفاق العلماء حتى عدوه بمثابة العدم، ولم يبق إلّا العرف الصحيح، فالصحيح يكون فعليا، وقوليًا، فإن كانت العادة فعلية، كغسل 
 .  ( 4) الإناء من ولوغ الكلب، والقولية، كأن يعتاد المخاطبون إطلاق بهيمة الأنعام على الضأن دون ما سواه، فهذا موضع الخلاف

 
 الأدلة ومناقشتها  

 .حجة المثبتين )الحنفية(
استدل الحنفية بالإضافة الى الأمثلة التي سيقت في أصل بناء القاعدة قالوا: إن العادة إذا جرت مع استحسان من الأمة نحو:  

  ( 5)عن بيع ما ليس عند الإنسان  الاستصناع فيما فيه تعامل الناس، وهو تخصيص نهي النبي 
ر ذلك مسلَّمًا لهم بمجرد العرف، فمجرد العرف لا  وأجيب:   إنَّ هذا المدعى من العرف ممنوع، وهم غير مساعدين عليه، ولو قُدِّ

 يقتضي تخصيصًا، إذ أنَّ القضايا متلقاة من الألفاظ، تواضع الناس عبارات لا يغير وضع اللغات ومقتضى العبارات.  
 فإن قيل: الناس مخاطبون على أفهامهم 

 . ( 6)قلنا: فليفهموا من اللفظ مقتضاه لا ما تواضعوا عليه
 

 حجة النافين )الشافعية ومن قال بقولهم(: 
إذ كيف   .1 فيه خلاف،  يتجه  وهذا لا  السامع،  أو في عرف  اللغة  في  إما  الشارع على مقتضاها،  ألفاظ  تنزل  أن  يجب 

 يتصور أن يكون قصد خطابهم على حسب عرفهم، وهو لا يعرفه؟  
الرسول   .2 تقرير  المخصص هو  ولم  إن  أو كانت،  العادة موجودة في عهده  تكن  لم  لو  والعادة كاشفة عنه، وكذلك   ،

يعلمها، أو علم بها ولكن لم يخص بها بالإجماع، لأن المثال السائر لا يكون دليلا من الشرع إلا مع الإجماع، وحينئذ 
 يكون الإجماع هو المخصص لا العادة 

 فإن قيل: أليس قد خصصتم عموم لفظ اليمين بالعادة.  
فقلتم: إذا حلف لا يأكل بيضًا، أو لا يأكل الرؤوس فلا يحنث إلا بما يعتاد أكله من الرؤوس والبيض؟ فهلا قلتم في ألفاظ الشارع  
مثل ذلك؟ قيل: نحن لا نخص اليمين بعرف العادة، وإنما نخصه بعرف الشرع، مثل: لا يصلي أو لا يصوم، فيحنث بالشرعي، أو  
بعرف قائم بالاسم مثل: لا يأكل البيض أو الرؤوس الذي يقصد بالأكل فيخص اليمين بعرف قائم في الاسم، فأما بعرف العادة فلا 
بلسان العرب على   يقع  إنما  اللسان، ولا اعتبار بعموم ذلك الاسم على ما اعتادوه؛ لأن الخطاب  يخص، إذ أنَّ الاعتبار بعموم 

 حقيقة لغتها، فلو خصصناه بالعادة للزم تناوله بعض ما وضع له؟ وحق الكلام العموم. 
المحققين من أهل الأصول بالعرف عند  يتخصص  الشارع لا  لفظ  الحرمين:  إمام  التي  وقال  العادة  أن  أمران: أحدهما:  هنا  ثم   .

تخصص إنما هي السابقة لوقت اللفظ المستقر، وقارنته حتى تجعل كالملفوظ بها، فإن العادة الطارئة بعد العام لا أثر لها، ولا  
 ينزل اللفظ السابق عليها قطعا. 

 
 .  2/60كشف الأسرار عن أصول البزدوي، للبخاري:   (1)
وأقرهم عليه دون غيره من    عهد النبي    وبه قال بعض المالكية والحنابلة، إلا أنَّ الإمام الرازي والبيضاوي، والشيعة الإمامية، والشوكاني قيّدوه بما كان متعارفاً عليه في  (2)

،  2/182. والأسنوي بشرح البدخشي:  112، والمسودة، لآل تميمية: ص1/298، وما بعدها. والمدخل، لابن بدران:  1/283الأعراف. ينظر: التقرير والتحبير، لابن أمير حاج:  
 161، وارشاد الفحول، للشوكاني: ص138ومبادئ الوصول، للحلي: ص

المالكية والحنابلة، وجمهور المعتزلة والاباضية. ينظر: البحر المحيط، للزركشي:    (3) البعض الآخر من  . والمسودة، لآل تيمية:  446/ 1، والبرهان، للجويني:  4/525وبه قال 
 .1/161، وشرح طلعت الشمس، للسالمي: 1/279، والمعتمد، لابي الحسين البصري: 142ص

   1/283، والتقرير والتحبير، لابن أمير حاج: 164، والميزان في أصول الفقه، السمرقندي: ص4/525ينظر: البحر المحيط، للزركشي:  (4)
 .  164الميزان في أصول الفقه، للسمرقندي: ص (5)

   .446-1/445البرهان، للجويني:  (6)
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أما من ادعى بعضهم أن مذهب الشافعي رحمه الله تعالى تخصيص العموم بالعادة الفعلية خلافا لما سبق عن الأصوليين، فإنه 
، على الاستحباب، دون الوجوب، إذ  ( 1)في الرقيق: ))وأطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون((   لما حمل الأمر في قوله  

حمل الحديث على أن الخطاب للعرب الذين كانت مطاعمهم وملابسهم متفاوتة، وكان عيشهم ضيقا، فأما من لم يكن حاله كذلك،  
وخالف معاشه معاش السلف والعرب في أكل رقيق الطعام، ولبس جيد الثياب، فلو واسى رقيقه كان أكرم وأحسن، وإن لم يفعل، 

.  ( 2) : ))نفقته وكسوته بالمعروف((، وهو ما عرف لمثله في بلده الذي يكون فيه. فهذا لفظ الشافعي رحمه اللهفله ما قال النبي  
النبي   لفظ  كيف خصص عموم  وكسوته    فنرى  ))نفقته  بقوله:  إنما خصصه  قلت:  الأزمان.  تلك  في  فعله  عادتهم  كانت  بما 

في   وكلامنا  المخاطبين،  عادة  الأول  حمل  في  وساعده  بذلك،  الحديثين  بين  وجمع  بالعرف،  المعروف  وفسّر  بالمعروف((، 
 .  ( 3)التخصيص بمجرد العادة لا بدليل خارجي، فليس في نص الشافعي ما ذكر 

 المبحث الثاني
 تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها في دلالة المطلق والمقيد

 . ( 4)ما دلَّ على الماهية بلا قيدٍ من حيث هي هي المطلق:
لا مجال –فعلماء الأصول عرفوه بتعريفات متعددة  .( 5) وقد عرفه الآمدي والشوكاني بأنه: )اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه(

على    -لذكرها الدال  اللفظ  هو  إذن:  فالمطلق  قيد.  بأي  مقيدة  غير  حيث هي،  من  الحقيقة  على  المطلق  دلالة  عند  تلتقي  كلها 
، أما مراتب المقيد، إذ يقول الزلمي: )ومراتب ( 7) َّ ثن ثم ُّٱٱكلفظ )رقبة( في قوله تعالى: . ( 6)الماهية بدون قيد يقلل من شيوعه
 . ( 8)المقيد تتفاوت بكثرة وقلة القيود(

 فيقى فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر ُّٱٱوالمطلق قسمان: احدهما النكرة في سياق الأمر، كقوله تعالى:
 . ( 10)))لا نكاح إلا بولي((  :، والثاني: وقد يكون في الخبر، كقوله ( 9) َّ لى لم كي كى كلكم  كا قي

 . ( 11) أما المقيد: )هو المتناول لمعين أو غير معين موصوف بأمرٍ زائدٍ على الحقيقة الشاملة لجنسه(
 ، فقد قيّدت الرقبة بالإيمان، والصيام بالتتابع.( 12)َّ هي  هى هم هج ني نى نم ُّٱ :كقوله تعالى

يقلل من شيوعها أو   بقيد ما  اللفظ على الحقيقة مقيدة  التي درسناها، ولا مجال لذكرها حول دلالة  التعاريف  تلتقي كل  فقد  إذن: 
 . ( 13)مدلولها

 
 آراء العلماء

 .  ( 14)رأي الحنفية: عدم حمل المطلق على المقيد، أي: عدم جواز التقييد 
   :رأي الشافعية: انقسم الشافعية فيما بينهم إلى رأيين 

   .( 15)حمل المطلق على المقيد، أي: جواز التقييد   -1
   .( 16)وبه قال الجويني ،موافقة رأي الحنفية في عدم حمل المطلق على المقيد -2

 
 (، كتاب الأيمان، باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه.  1661، برقم )3/1282أخرجه مسلم في صحيحه:  (1)
 (، كتاب النفقات، باب ما جاء في تسوية المالك بين طعامه وطعام رقيقه وبين كسوته وكسوة رقيقه.  15557، برقم ) 8/8أخرجه البيهقي في سننه الكبرى:  (2)

 .  527- 4/519ينظر: البحر المحيط:  (3)

 .3/3البحر المحيط للزركشي:  (4)
 .164، إرشاد الفحول للشوكاني: 3/5-2الإحكام في أصول الأحكام للآمدي:  (5)

، أســباب 246، اثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، د. مصطفى الخــن: 3/5-2، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي: 3/3ينظر: البحر المحيط للزركشي:    (6)

 .384، دراسات حول القرآن والسنة للدكتور شعبان محمد إسماعيل: 89اختلاف الفقهاء في الأدلة الشرعية للدكتور مصطفى الزلمي: 
 [.3( سورة المجادلة ]الآية: 7)

 .119أسباب اختلاف الفقهاء:  (8)

 [.3( سورة المجادلة ]الآية: 9)
 وقال عنه: حديث حسن. (، كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي.1102، برقم )3/407أخرجه الترمذي في سننه:  (10)

 .202روضة الناظر لابن قدامة:  (11)

 [.92( سورة النساء ]الآية: 12)
، مسلم الثبوت مع  2/284صر: فقد عرفها علماء الأصول بتعاريف متعددة منها: )ما خرج عن الانتشار بوجه ما(، أو هو: )ما دل لا على شائع في جنسه(. ينظر: شرح المخت (13)

.361-1/360فواتح الرحموت:   

وما بعدها. 2/290ينظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي، للبخاري:  (14)  
.165وبه قال الشوكاني. ينظر: إرشاد الفحول، للشوكاني:   (15)  

.  1/290البرهان، للجويني:  (16)  
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 تحرير محل النزاع  
 :من خلال تحرير محل النزاع سوف نعرف أصل بناء قاعدة المطلق والمقيد عند الحنفية والشافعية

أو مقيدًا لا مطلق له حُمِلَ على تقييده. وان وردا مطلقًا في موضع   ،حُمِلَ على إطلاقه  ،إنَّ الخطاب إذا ورد مطلقًا لا مقيد له
ومقيدًا في موضع آخر. فالمقيد هذا اختلف العلماء فيه هل يكون حاله مقصورًا على الشرط المقيد به أو لا؟ وسنبحثه إن شاء الله 

وأما المطلق بعد ثبوت كون التقييد شرطًا في المقيد هل يجب حمله على المقيد أو لا؟    ،تعالى في موضع مفهوم الشرط والصفة
 فقد قسمه العلماء على أقسام أربعة هي:

 فلا يحمل أحدهما على الآخر بالاتفاق كتقييد الشهادة بالعدالة. ،. أنْ يختلفا في السبب والحكم1
في موضع و   ،( 1)  َّ فجفح غم غج ُّٱٱفيحمل أحدهما على الآخر بالاتفاق كقوله تعالى:  ،. أنْ تتفقا في السبب والحكم2

وتقييده في موضع آخر بالمسفوح قـال    ،( 2)َّ كم كل  كا  قي  قى  في  فى ُّٱٱقال تعالى:  ،إطلاق تحريم الدمآخر:  
 .( 3)  َّ ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم  نز نر مم ُّٱٱتعالى:

ٱ:كقوله قال تعالى  ،وذلك لعدم التعارض  ،فلا يحمل المطلق على المقيد باتفاق العلماء  ،. أنْ يتحدا في السبب ويختلفا في الحكم3
وفي   ،، فان الأيدي في الوضوء مقيدة بالمرافق( 4)  َّ نح نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

 . وحكم التيمم ،وهو حكم الوضوء ،والحكم مختلف ،وهو الحدث أو إرادة القيام إلى الصلاة ،والسبب متحد ،التيمم مطلقة
، فهذان القسمان  ( 5) أو كان الاتحاد في الحكم والاختلاف في السبب  ،أما إذا كان الإطلاق والتقييد في سبب الحكم والحكم واحد

  .اللذان اختلف فيهما الحنفية والشافعية
، فالحكم ( 6)  َّ فيقى فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر ُّٱٱ:قال تعالى  ،كإطلاق الرقبة في كفارة الظهار

 . ( 7) والظهار ،والسبب مختلف: هما القتل .هو وجوب العتق في الظهار والقتل :واحد
 

 الأدلة ومناقشتها:
 حجة الحنفية:

لأنَّ كلّ نصّ   ؛والمقيّد على تقييده  ،فالمطلق على إطلاقه  ،إنَّ الأصل التزام ما جاء من الشارع من دلالات ألفاظه على الأحكام 
وتقييده من غير دليل من ذات اللفظ أو الكلام في موضوعه تضييق من غير أمر الشارع، ولذلك لا يلجأ إلى    ،حجة قائمة بذاتها

حمل المطلق على المقيد إلا عند التنافي بين الحكمين، بحيث يؤدي إلى العمل بكل منهما إلى التناقض، وهذا مأمون في المسائل 
 . ( 8) التي وقع فيها الخلاف

 حجة الشافعية:
الواحدة1 الكريم كالكلمة  القرآن  إنَّ  المطلق على    ،.  الصور، حملنا  بالعدالة مرة واحدة وأطلقت في سائر  قُيدت  لما  الشهادة  وان 

 . المقيد فكذا ههنا
  :أجيب من وجهين

فالجواب عن )ان القرآن الكريم كالكلمة الواحدة( في أنها لا تتناقض لا في كل شيء وإلا وجب ان يتقيد كل مطلق بكل    :الأول
)وهذا من فنون الهذيان فإن قضايا الألفاظ    :قال إمام الحرمين الجويني  :الثاني  .( 9)وأما عن الباقي: فإنَّا إنما قيدناه بالإجماع  ،مقيد

والاختصاص ولبعضها حكم الاستقلال والانقطاع فمن ادعى تنزيل جهات   في كتاب الله تعالى مختلفة متباينة لبعضها حكم التعلق
الخطاب على حكم كلام واحد مع العلم بأن في كتاب الله تعالى النفي والإثبات والأمر والزجر والأحكام المتغايرة فقد ادعى أمرا 

 
[.43( سورة النساء ]الآية: 1)  
[.173سورة البقرة ]الآية: ( 2)  

[.145سورة الأنعام ]الآية: ( 3)  

[.6( سورة المائدة ]الآية: 4)  
.164، وارشاد الفحول للشوكاني: 9-3/6ينظر: البحر المحيط، للزركشي:  (5)  

[.3سورة المجادلة ]الآية: ( 6)  

.165ينظر: إرشاد الفحول للشوكاني: ص  (7)  
وما بعدها. 2/290ينظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي، للبخاري:  (8)  

.165ينظر: إرشاد الفحول للشوكاني:  (9)  
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به دفع للضرر المضنون عام في كل الصور  ؛فضعيف  ،أما مذهبكم  :وقد رد  .( 1)عظيما( العمل  القياس وهو أنَّ  فمن    .( 2) دليل 
ادعى تنزيل جهات على حكم كلام واحد مع العلم أنَّ كتاب الله تعالى فيه النفي والإثبات والأمر والزجر والأحكام المتغايرة، فقد 

 . ( 3) ادعى أمرا عظيمًا
أما المقيد فهو ناطق بالقيد الذي يوجب الجواز عند   ،والمسكوت عدم  ، فلا يدل عليه ولا ينفيه  ،. إنَّ المطلق ساكت عن ذكر القيد2

وبذلك يكون المقيد صارفا للمطلق عن    ،فكان أولى أن يجعل أصلا يبنى عليه المطلق  ،فكان كالمفسّر  ،وينفيه عند عدمه  ،وجوده
 . ( 4)إطلاقه ومبينًا المراد منه

 

 الرأي الراجح: 
إن اتحاد الحكم بين المطلق والمقيد يقتضي حصول التناسب بينهما بجهة الحمل ولا نحتاج في مثل ذلك إلى هذا الاستدلال البعيد،  

 .  ( 5) فالحق ما ذهب إليه القائلون بالحمل

 المبحث الثالث 
 تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها في عموم المشترك 

والتي قال تعالى في  ،وهي لغة السنة النبوية ،( 6) َّ بج ئه ئم ئخ ُّٱٱاللغة العربية هي لغة القرآن الكريم، وبها نزل، قــال تعالى:
وأنَّ المتتبع لأساليب البيان في ألفاظ اللغة العربية يجدها ذات    ،( 7)   َّ نه نم نخ  نح نج مم مخ مح  مج له ُّٱ  :حقهــا

ومنها ما يدل على أفراد لا حصر لها كلها تنضوي تحت هذا اللفظ الواحد إذا   ،منها ما لا يدل إلا على فرد معين   ،دلالات متنوعة
 ومنها المشترك الذي يستعمل في معانيه سواء أكان في النفي أو في الإثبات كما سيأتي بحثه.  ،أطلق

 فالمشترك نوعان: معنوي ولفظي. 
الإنسان، فانه موضوع للقدر المشترك بين    :مثل  ،هو اللفظ الموضوع لمعنى مشترك بني أفراده بوضع واحد  والمشترك المعنوي:

 . ( 8) وهو ليس موضوع بحث أهل الأصول ،وهذا لا خلاف بين العلماء في وجوده .أفراده، وهو الحيوان الناطق
 له عدة تعريفات منها: وهو مدار بحث الأصوليين: :والمشترك اللفظي

 . ( 9)قال السيوطي: هو اللفظ الواحد الدال على معنيين دلالة واحدة على السواء عند أهل تلك اللغة
وعرفه البزدوي: )كل لفظ احتمل معنى من المعاني المختلفة أو اسما من الأسماء على اختلاف المعاني على وجه لا يثبت إلا    

 . ( 11). ولهذا فإنَّ الاشتراك قد يثبت بين المعنيين والاسمين أيضًا( 10) واحدا من الجملة مرادًا به(
  :أصل بناء القاعدة

ثم ينقل إلينا مستعملا في   ،وتضع قبيلة أخرى معنى آخر لهذا اللفظ  ، إذ تضع قبيلة لفظًا لمعنى  ،إنَّ اختلاف لغة القبائل العربية
 .المعنيين من غير نص على اختلاف الواضع

ثم يشتهر هذا المجاز مع طول الزمن، فينقل إلى أنَّه حقيقة في   ، ومن المحتمل أنْ اللفظ ينقل من معناه الحقيقي إلى المجازي 
 ويتناسى الناس انه من المجاز. ،المعنيين

الاصطلاحي إلى  الأصلي  معناه  من  اللفظ  ينقل  أن  أيضا  المحتمل  الأول  ،ومن  في  لغوية  حقيقة  الثاني  ،فيكون  في    ،وعرفية 
 . ( 12)ويستعمل على انه مشترك بينهما

 
 . 1/290البرهان، للجويني:  (1)
 .165إرشاد الفحول، للشوكاني: ص  (2)

 .165إرشاد الفحول للشوكاني:  (3)

 .1/64، التوضيح على التلويح: 2/112ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي:  (4)
 .165إرشاد الفحول للشوكاني:  (5)

 [.2( سورة يوسف ]الآية: 6)

 [.66( سورة النحل ]الآية: 7)
، اثر الاختلاف في القواعد الأصولية فــي اخــتلاف 421، دراسة حول القرآن والسنة، د. شعبان محمد إسماعيل: 446ينظر: أصول الفقه الإسلامي، د. محمد مصطفى شلبي:    (8)

 .145الفقهاء، د. مصطفى الخن: 
 .1/369المزهر في علوم اللغة للسيوطي:  (9)
 .   1/7أصول البزدوي:  (10)
 .38-1/37ينظرك كشف الأسرار على أصول البزدوي، للبخاري:  (11)
وما بعدها، ودراسات حول القرآن    446، وأصول الفقه الإسلامي، د. محمد مصطفى شلبي: 1/385، والمزهر في علوم اللغة، للسيوطي: 1/39ينظر: المصدر نفسه:  (12)

.285-284/ 1، وأصول الفقه الإسلامي، د. وهبة الزحيلي: 423-422والسنة، د. شعبان محمد إسماعيل: ص   
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لأنَّ الألفاظ متناهية لتركبها    ؛إذ لو لم يوجد لخلت أكثر المسميات عن الألفاظ  ،إن هذا المشترك اللفظي واجب عقلاً   :وقال العلماء
المتناهية الحروف  والمعاني غير متناهية  ،من  الألفاظ متناهية  لزم الاشتراك  ،إذ  المتناهي  إذا وزّع على غير  إذن    .( 1) والمتناهي 

إلّا إذا وجدت قرينة لفظية أو حالية ترجح أحد الألفاظ اللفظ الموضوع  اللفظية هي ما    ،فالأصل هو عدم الاشتراك في  فالقرينة 
إن الإفهام على سبيل الإجمال والتفضيل قد يكون مقصود   . ( 2)والحالية: ما كانت عليه العرب حين ورود النص  ،صاحب اللفظ

شاهدنا سوادًا، ويريد الإخبار على سبيل الإجمال   :إذ لو شاهدنا سوادًا فنريد أنْ نخبر الغير على سبيل التفضيل فنقول  ،العقلاء
جاز أنْ يضعوا    ،ومتى جاز تعلق الغرض بكل واحد من الإفهامين)فنقول: )شاهدنا لونًا( يقول السمرقندي من الحنفية في ذلك:  

ولهذا أثبتت   .( 3) وهذا دليل الجواز(  ،ليكون كل واحد منهما وصلة إلى الغرض المطلوب منه  ،اسمًا يطابق كل واحد من الإفهامين
 . ( 4) فدلت أقوال علماء اللغة على ثبوت الأسماء المشتركة ،مثل الشفق يطلق للبياض والحمرة ،أسماء الأضداد

 وقد أصلت هذه القاعدة من القران الكريم:
 ،)القرء( له معنيان لغويان هما: الحيضفلفظ    ،( 5)  َّ بمبن بز بر  ئي ئى ُّٱٱقال تعالى:  :القرينة اللفظية -1

" وأصّلوا القاعدة بناءً على أنَّ لفظ )قرء( في اللغة العربية قد أتى لفظ " ثلاثة  الطهرإذ رجح الشافعية معنى "  ،والطهر
ثلاثة   :إذ أنَّ لفظ  ،وقد أصّل الحنفية ذلك من مستند آخر  ،" التي ينبغي أن يكون العدد يخالف معدودة تذكريًا وتأنيثًا 

   .وسيأتي بيانهما في فصل الحقيقة والمجاز ،والخصوص دلالته قطعية ،" من ألفاظ الخصوص
 يى  ين يزيم ير  ىٰ  ُّٱ  َّ ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يزيم ير  ىٰ  ُّٱٱقال تعالى:  :القرينة الحالية -2

 . ( 7)يطلق على الزمان والمكان فهو مشترك :فلفظ )المحيض( لغة ، ( 6) َّ ئم ئخ ئح ئج يي
 . ( 8)والقرنية الحالية تفيد ان المراد المكان لا الزمان، لان العرب ما كانوا يعتزلون النساء في زمن الحيض

 
 آراء العلماء
  :للحنفية في ذلك رأيان :رأي الحنفية

إذ لا يصح ذلك حقيقة    ،سواء كان واردًا في النفي أم الإثبات  ،إذ يراد من المشترك واحد من معانيه  ،لا عموم للمشترك -1
  . ( 9) وبه قال عامة الحنفية  ،ولا مجازًا

 .  ( 10)  وبه قال بعض الحنفية ،موافقة رأي الشافعية الأول بأنَّ المشترك للعموم بشرط أنْ يكون في النفي دون الاثبات -2
   :انقسم الشافعية فيما بينهم على رأيين :رأي الشافعية

وهو ظاهر   ، سواء أكان واردًا في النفي أم في الإثبات بشرط عدم الجمع بين المعاني   ،يراد من المشترك جميع معانيه -1
 .( 11)مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى

   . ( 12) وبه قال إمام الحرمين من الشافعية ،موافقة رأي الحنفية في عدم عموم المشترك -2
   :نزاعتحرير محل ال

أمّا إذا لم يكن قرينة صارفة تصرفه إلى أحد معانيه    ، لا خلاف بين انه يعمل بالقرينة الصارفة لأحد معنيي أو معاني المشترك
 .تعين المعنى المراد من المشترك فهذا الذي اختلفوا فيه

 
   147، وأسباب اختلاف الفقهاء في الاحكام الشرعية، د. مصطفى الزلمي: ص19ينظر: إرشاد الفحول، للشوكاني: ص  (1)
 .1/39، كشف الأسرار: 286-1/285ينظر: أصول الفقه الإسلامي، د. وهبة الزحيلي:  (2)

 .13الميزان في أصول الفقه، للسمرقندي: ص  (3)

 .13ينظر: الميزان في أصول الفقه، للسمرقندي: ص  (4)
 [.228( سورة البقرة ]الآية: 5)

 [.222( سورة البقرة ]الآية: 6)

 . 1/1100، مادة )حيض(، والنهاية في غريب الأثر، لابن الأثير: 7/142ينظر: لسان العرب، لابن المنظور:  (7)
 .1/286أصول الفقه الإسلامي، د. وهبة الزحيلي:  (8)

ينظر: كشف الاسرار عــن اصــول البــزدوي، للبخــاري:  . وبه قال جماعة من المعتزلة، كأبي هاشم وأبي عبد الله البصري، ووافقهم الاباضية في عدم صحة الاستعمال حقيقة   (9)

، كشف الأسرار عن أصول البــزدوي، للبخــاري: 1/16. والمعتمد في أصول الفقه، لأبي الحسن البصري: 165وما بعدها، والوصول الى قواعد الأصول، للتمرتاشي: ص   1/39
 .1/138، وشرح طلعة الشمس، للسالمي: 1/409

 .1/41ينظر: كشف الأسرار على أصول البزدوي، للبخاري:  (10)

 .  1/235وما بعدها، والبرهان، للجويني:  1/20، 1ينظر: الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي: مج (11)
، والمعتمد، لأبي الحسين 440، ومفتاح الوصول، للتلمساني: ص1/235وبه قال المالكية، وقسم من المعتزلة، كالجبائي والقاضي عبد الجبار. ينظر: البرهان، للجويني:    (12)

.1/307البصري:   
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 الأدلة ومناقشتها
    (الحنفية ومن قال بقولهم)حجة النافين 

فإرادة الجميع في نص واحد   ،بل وضع لكل واحد من معانيه بوضع خاص  ،إنَّ المشترك لم يوضع لمعانيه بوضع واحد -1
إذ كل واحد من    ،لما يلزم من الجمع بين المتنافيين   ،ومخالفة الوضع اللغوي لا تجوز  ،مخالف للوضع العربي في اللغة

 . ( 1) المعاني يكون مرادًا وغير مراد بآن واحد
اللفظ قد استوت نسبته إلى كل من معانيه  :وقد أجيب فليس دلالة المشترك أولى من البعض الآخر، فيحمل على الجميع   ،إنّ 
 . ( 2)إذ لا مانع من ذلك  ،احتياطًا
إنَّ اللفظ صالح لاتخاذ معانٍ على البدل ولم يوضع وضعا مشعرًا بالاحتواء عليها فادعاء )  :يقول إمام الحرمين الجويني -2

 إشعاره بالجميع بعيد عن التحصيل وهذا القول يجري في الحقائق وجهات المجاز 
أنْ يذكر الذاكر محامل العين   :لا يمنع ذلك مع قرينة متصلة مشعرة بذلك مثل  :قلنا  ،يجوز أنْ يراد به جميع محامله  :فإن قيل   

 .فيذكر بعض الحاضرين لفظ " العين " ويتبين من حاله أنّه يريد تطبيقه على جميع ما جرى 
   .( 3)(نعم لا ننكــره مع قرينة :قلنا ؟وآخر في المجاز ،فهل ترون حمل اللفظ على وجه في الحقيقة :فإن قيل

إنَّ ما ذكر يؤول إلى اشتقاق لفظ المجاز والحقيقة فإذا رد الكلام إلى حمل الملامسة على الجس باليد الوقاع فهما معنيان كغيرهما  
 .( 4)فهذا منتهى القول في ذلك

 
 :(الشافعية ومن قال بقولهم)حجة المثبتين 

 . ( 5) ٱ َّ  تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ُّٱ قال تعالى: -1
وضع الجبهة على الأرض   :إذ السجود في حق الناس  ،لفظ السجود في الآية الكريمة لفظ واحد ولها معنيان مختلفان  وجه الدلالة:
دون غيرهم ممن حق عليه العذاب. أما سجود الأفراد الباقين هو الانقياد   ،والدليل على ذلك: تخصيص الكثير به  ،مع الاختيار
 . ( 6) والخضوع
 . ( 7) َّ بي بى بن بم بز  بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّٱٱ:قال تعالـى -2

الدلالة "  :وجه  واحدةالصلاةلفظ  دفعة  فيها  استعملت  وقد  والاستغفار  المغفرة  بين  مشترك  والى    ،"  تعالى  الله  إلى  أسندها  فإنّه 
 . ( 8) لا الاستغفار، ومن الملائكة عكسه ،وهي من الله تعالى المغفرة  ،الملائكة

وأما صلاة الناس على النبي   ، هي المغفرة إن الله لا يصلي ولكن يغفر  إن صلاة الله تعالى على النبي  )  :ولهذا يقول الشوكاني
 ( 9) (فهي الاستغفار له . 

تعالى: -3   بر ئي ئى ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّٱ  قال 

 . ( 10)َّبز
 . ( 11) وكل هذه المعاني مرادة في الآية الكريمة ،والحلف ،والعهد ،القرابة :لفظ )الإل( في اللغة وجه الدلالة:

 
  :جواب وترجيح

وهو ووضع الجبهة   ،والأصل فيه هو إطلاق لفــــظ " السجود " حقيقة  ،فالأصل في الإطلاق الحقيقة  ،أمّا الآية الأولى -1
الخضوع والانقياد  ،على الأرض لا غير السجود هو غاية  أنَّ معنى  لباقي    ،إذ  قهريًا  أم  اختياريًا للإنسان  أكان  سواء 

 
وما بعدها. 1/39ينظر: كشف الاسرار على اصول البزدوي:  (1)  
.166تخريج الفروع على الأصول، للزنجاني: ص (2)  
.  1/235البرهان، للجويني:  (3)  
ينظر: المصدر نفسه.   (4)  
[.18سورة الحج ]الآية: ( 5)  
.166ينظر: تخريج الفروع على الأصول، للزنجاني: ص (6)  
[.56سورة الأحزاب ]الآية: ( 7)  

.1/288أصول الفقه الإسلامي، د. وهبة الزحيلي:  (8)  

.  4/430فتح القدير، للشوكاني:  (9)  
[.8سورة التوبة ]الآية: ( 10)  

.  249، مادة )ألل(، والألفاظ المختلفة في المعاني المؤتلفة، للجياني: ص11/23، ولسان العرب، لابن منظور: 4/238ينظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي، للبخاري:  (11)  
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ومرادنا هو المشترك اللفظي الذي كان وقوعه من العقل واللغة   ،وهذا من قبيل المشترك المعنوي لا اللفظي  ،المخلوقات
 . ( 1) لعدم ترتب أي محال على وقوعه ،والشرع

 . ( 2) إنَّ )الصلاة( في الآية الثانية استعملت بقدر مشترك بين المغفرة والاستغفار، وهو الاعتناء بإظهار الشرف -2
  ،( 3) فليست من محل الخلاف  ،يصلح كل واحد منها لتفسير الآية  ،وأمَّا لفظ )الإل( في الآية الثالثة فلة معانٍ متلازمة -3

والكسوة الواحدة لا يجوز أن يكتسيها شخصان كل واحد    ،لأنَّ اللفظ بمنزلة الكسوة للمعاني  ؛والله أعلم  ،وهذا هو الراجح
إذ يمكن أن يحمل   ،وكذلك اللفظ الواحد لا يدل على معنيين أو معانيه معًا في وقت واحد  ،في مالهما في زمان واحد

 . ( 4)ولا يمكن أنْ يحمل إلّا بقرينة  ،المعنى الآخر على المعنى المجازي لا اللغوي 
 

 المبحث الرابع 
 تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها في دلالة صيغ التكليف 

صيغ التكليف في القرآن الكريم هي إما أمر، وإما نهي، فمن المعلوم أن الكلام في هذا المبحث يطول؛ لأن فيه مسائل كثير،     
وسأختصر على ذكر واحدة في الأمر والنهي لإتمام البحث؛ ولكني سأفرد له بحثا خاصا به في الأيام القريبة القادمة إن كان في 

 العمر بقية.
 المطلب الأول

 بناء الأحكام على الأمر
فهذا   ، يقال فلان نفذ الأوامر  ،أوامر:  وجمعه  ،طلب منه فعل شي:  أي  ،أمره بكذا:  يقال  ،الطلب:  يطلق الأمر في اللغة:  الأمر لغة

 . ( 6)  َّتم تخ  تح تج به ُّٱٱ:ومنه قول الله تعالى .( 5) يأمر أمرًا ،المعنى يكون مصدرا للأمر
هل هو على جهة    ،ولكن خلافهم أنَّ هذا الطلب  ،عرف العلماء الأمر بتعاريف عدة كلها تلتقي عند طلب الفعل  :الأمر اصطلاحا

وهو الأقرب   ،إلا أنَّ التعريف المختار  ،إذ ليس موضوع بحث الأطروحة  ،ولا مجال لذكر التعاريف هنا  ( 7)؟الاستعلاء والعلو أم لا
   . ( 8) )هو القول الطالب للفعل(: للواقع كما يقول أستاذنا الدكتور الزلمي ما قرره البيضاوي من الأمر

أما في غير الطلب فهي    ،في الحقيقة:  أي  ،وهي تدل على الطلب بأصل وضعها  ،( 9) وصيغة الأمر في اللغة العربية هي )افعل(  
 .  ( 10)فقد أجملها أستاذنا الدكتور الزلمي بأربع وعشرين صيغة ،مجاز

  
 القاعدة: وجوب التكرار من عدمه في الأمر 

 :  أصل بناء القاعدة
كمــا يقــول القائــل "اضــرب"  ،كالزمــان والمكــان ،والمــرة والتكــرار خارجــان عــن حقيقتــه ،إنَّ المتبادر من الأمر طلب إيجاد حقيقة الفعل

  .( 11) كذلك غير متناول للعدد من حيث الكثرة والقلة ،غير متناول المكان والزمان ولا آلة يقع بها الضرب
  .وهذا أصل ما بنى عليه جمهور العلماء من أنَّ الأمر لا يفيد مرة ولا تكرارًا

 
، وأصول الفقه الإسلامي، د. وهبة  148، وأسباب اختلاف الفقهاء في الأحكام الشرعية، د. مصطفى الزلمي: 1/38ينظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي، للبخاري:  (1)

.1/288الزحيلي:   

.  1/288وأصول الفقه الاسلامي، د. وهبة الزحيلي:  .1/412ينظر: الاتقان، للسيوطي:  (2)  

.1/288أصول الفقه، للزحيلي:  (3)  
.149، وينظر: أسباب اختلاف الفقهاء في الأحكام الشرعية، د. مصطفى الزلمي: 1/41كشف الأسرار عن أصول البزدوي، للبخاري:   (4)  

.  28ينظر: المصباح المنير، للفيومي: ص (5)  

[.132سورة طه ]الآية: ( 6)  
جابة السائل شرح بغية الآمل،  ا، و147وما بعدها، روضه الناظر، لابن قدامة قدامه: ص  80/ 2وما بعدها، والبحر المحيط، للزركشي:  76ينظر: اصول الشاشي: ص (7)

وما بعدها 163، واصول الفقه، محمد ابو زهره: ص92وما بعدها. وإرشاد الفحول، للشوكاني: ص  273للصنعاني: ص  

.  86، وأسباب اختلاف الفقهاء، د. الزلمي: ص2/3المنهاج، للبيضاوي:  (8)  
، مادة )أبه(.  3/473ينظر: لسان العرب:  (9)  

، وأصول الفقه، محمد أبو زهرة:  93وما بعدها، وارشاد الفحول، للشوكاني: ص 2/356، 1، والإحكام في أصول الأحكام، للآمدي: مج1/300ينظر: مسلم الثبوت:  (10)

، والأمر ودلالته على الأحكام الشرعية، د. ملاطف محمد صلاح مالك:  76- 73، وما بعدها، وأسباب اختلاف الفقهاء في الأحكام الشرعية، د. مصطفى الزلمي: ص163ص
وما بعدها.   25ص  

.  216ينظر: معالم الدين، للعاملي: ص (11)  
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دعــوني مــا تــركتكم إنمــا أهلــك : )قــال عــن النبــي  عن أبــي هريــرة : أما من قال بالتكرار فقد بنى أصله أن النصوص أثبتت ذلك
والأمــر ، ( 1)  (وإذا أمــرتكم بــأمر فــأتوا منــه مــا اســتطعتم ،من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شــيء فــاجتنبوه

  .( 2) يقتضي وجوب التكرار
يتوضــأ لكــل صــلاة فلمــا كــان عــام الفــتح صــلى الصــلوات كلهــا بوضــوء واحــد  كــان النبــي : قــال عن سليمان بن بريــدة عــن أبيــه 
 ،حــديث حســن صــحيح :رواه الترمــذي وقــال عنــه ())عمــدا فعلتــه(: قــال ؟إنك فعلت شيئا لم تكن فعلتــه:  ومسح على خفيه فقال عمر

  .( 3) وروى هذا الحديث على بن قادم عن سفيان الثوري وزاد فيه توضأ مرة مرة
 

 آراء العلماء
 : اختلف الحنفية فيما بينهم في هذه المسألة إلى رأيين: رأي الحنفية

  .( 5) ، وبه قال بعض الشافعية( 4) إلاَّ إذا عُلِّق بشرط أو صفة ،لا يوجب التكرار ولا يحتمله: أولاً 
ا بشــرط ،لا يوجب التكرار ولا يحتمله:  ثانيًا ا بصــفة ،سواء أكان مطلقًا أم معلقــً يــدل علــى طلــب تحصــيل الماهيــة : أي ،أو مخصوصــً

وابــن  ،والبيضــاوي  ،مــنهم الآمــدي ،-رحمــه الله تعــالى-، وبــه قــال المحققــون مــن أصــحاب الشــافعي ( 6) من غير إشــعار بمــرة أو تكــرار
  .( 7) الحاجب 

 ـ : فضلًا عن موافقة قسم منهم لرأيي الحنفية إلّا أنَّ القسم الآخر ذهب إلى ،انقسم جمهور الشافعية في هذه القاعدة: رأي الشافعية
  .التكرار حسب الإمكان:  أي ،إنَّ الأمر مقتضٍ للتكرار المستوعب لزمان العمر مع الإمكان .1

   .( 8) وعبد القاهر البغــدادي  ،وأبو حاتم القزويني ،وبه قال أبو اسحق الاسفراييني
  .( 9) وهو قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. إنَّ الأمر يدل على المرة .2
ه موضــوع لأحــدهما ولا نعرفــه فلابــدّ مــن : أي ،الاشــتراك بــين التوقــف والمــرة الواحــدة ولا يحمــل علــى أحــدهما إلّا بقرينــة .3 أنــّ

   .( 10) وهو اختيار إمام الحرمين الجويني   ،البيان
 :ونلخص آراء العلماء في محاور

 (المانعون )إنَّ الأمر لا يوجب التكرار  .1
 (.المثبتون ) أو يدل على المرة ،إنّ الأمر يوجب التكرار .2
  .التوقف .3

  .وعلى ضوء هذه المحاور يمكن أن نستعرض آراء العلماء ومناقشتها
 لنزاعتحرير محل ا

ولكن إذا أمر الشارع الحكيم بأمر أو  ،ذهب العلماء إلى أنَّ الأمر إذا وجدت معه قرينة تدل على المراد فيؤخذ قطعًا بتلك القرينة   
ا الأخيــرة ،فعل وليس هناك قرينة تدل على أنَّ المراد التكرار أو الأمــر المطلــق الواحــد فقــد اتفــق علمــاء الأصــول علــى أنَّ المــرة  ،فأمــّ

لا مــن جهــة أنهــا  ،إذ لا وجــود للماهيــة إلاَّ أنْ يوجــد بعــض أفرادهــا علــى الأقــل ،الواحدة في الأمر لابدّ منهــا مــن جهــة أنهــا ضــرورية
   .( 11) مدلول اللفظ

 
 .  (، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله 6858، برقم )6/2685اخرجه البخاري في صحيحه:  (1)

 . 2/379، 1الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي: مج (2)

 وقال عنه: حديث حسن صحيح، (، أبواب الطهارة، باب ما جاء أنه يصلى الصلوات بوضوء واحد61، برقم )1/89أخرجه الترمذي في سننه:  (3)
  .1/20أصول السرخسي:  (4)
 وما بعدها.  2/387، 1ينظر: الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي: مج (5)
 . 1/20أصول السرخسي:  (6)
وما  2/387، 1ل الأحكام، للآمدي: مجوبه قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، وأبو الحسين من المعتزلة، وهو رأي للإمام أحمد رحمه الله تعالى. ينظر: ينظر: الإحكام في أصو  (7)

، والمعتمــد، لابــي الحســين 227، والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد، لابــن بــدران: ص3/45وما بعدها، وشرح الكوكب المنير، للفتوحي:   58بعدها، والمحصول، لابن العربي: ص
 ، وما بعدها.1/98البصري: 

وأســباب  3/43، وشرح الكوكب المنير، للفتوحي: 2/378، 1وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأصحابه. ينظر: الإحكام في أصول الاحكام، للآمدي: مج  (8)
 . 319-317، وأثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، د. الخن: ص86اختلاف الفقهاء في الأحكام الشرعية، د. الزلمي: ص

 . 172، ونهاية السول، للأسنوي: ص7ينظر: اللمع في أصول الفقه، للشيرازي: ص (9)
 . 1/123، وكشف الأسرار عن أصول البزدوي، للبخاري: 1/229، والبرهان، للجويني: 2/15، 1ينظر: الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي: مج (10)
، وأثــر الاخــتلاف فــي القواعــد 86، وأسباب اختلاف الفقهاء، د. الزلمــي: ص140، وارشاد الفحول، للشوكاني: ص171ينظر: القواعد والفوائد الأصولية، لابن اللحام: ص  (11)

 . 317الأصولية في اختلاف الفقهاء، د. الخن: ص
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ا مجــردًا عــن القرينــة الدالــة علــى : )يقــول أســتاذنا الــدكتور الزلمــي وقلمــا نجــد فــي نصــوص القــرآن الكــريم أو الســنة النبويــة أمــرًا مطلقــً
 .( 1) (لأن كــلًا مــن التكــرار والمــرة يعــرف مــن طبيعــة الفعــل وملابســاته ؛أو على المرة كما فــي الحــ   ،التكرار كما في الصلاة والصيام

 : فهذا الذي اختلفوا فيه ،أما دلالة الأمر ما زاد على الواحدة
 

 الأدلة ومناقشتها 
 دليل الرأي الثالث 
ولا يخــتص بــالمرة  ،والمصــدر لا يقتضــي اســتغراقا ،وجملــة صــيغة الأفعــال مــن المصــدر ،إن صــيغة الأمــر .1
فــان  ،والتوقــف فيمــا ســواها ،ووجــب بــذلك القطــع بــالمرة الواحــدة ،فنــزل علــى حكمــه ،والأمــر اســتدعاء المصــدر، الواحــدة

 .  ( 2) وإنما هو صالح له لوصف به ويستدعي ذلك إبانة بقرينة ،المصدر لم يوضع للاستغراق
ه يحســن الاستفســار فيــه فيقــال .2 ا: إنــَّ يــا : ولــذلك قــال ســراقة عنــدما حــ  النبــي  ،أردت بــالأمر واحــدة أم دائمــً

أصــابعه واحــدة فــي الأخــرى  فشــبك رســول الله : ))وفــي روايـــة أخــرى  (،))للأبــد(: فقــال ؟رســول الله ألعامنــا هــذا أم للأبــد
   .( 3)  (وقال دخلت العمرة في الح  مرتين لا بل لأبد أبد(

فلــو كــان الأمــر موضــوعًا فــي لســان العــرب للتكــرار أو للمــرة لاســتغنى عــن  ،إنَّ ســراقة مــن أهــل اللســان وأقــره عليــه: وجههه الدلالههة
  .الاستفسار

أمومنــة أم كـــافرة، ســـليمة أم : فتقـــول ،أعتــق رقبـــة: كمــا إذا قـــال ،فإنــه قـــد يستفســـر عــن أفـــراد المتـــواطئ ،إنَّ مـــا قالــه ممنـــوع: أجيههب
 ( 4) ؟معيبة

 
 حجة المانعين 

 : احتج أصاحب الرأي الأول من الحنفية ومن قال بقولهم المانعين بشرط: أولاً 
 نح نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱٱ:قـــال تعــالى: إنَّ الأمــر المعلــق بالشــرط -1

ـــة ،( 5) َّيح يج  هي هى هجهم ني نى  نم نخ   بن بم بز بر ئي ئى ُّٱٱ:قــال تعــالى: وفــي الصفــ
 هى هم  هج ني نى ُّٱٱ: وقولـــه تعـــالى، ( 6)  َّ ثى  ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تز تر بي بى

ا  ،( 7)   َّرٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج هي فأمــا الأول فــلأن  ،فإنَّه لا يقتضي التكرار لفظًا إنما يقتضيه قياســً
وأمــا  ،"إنْ دخلت الدار فأنت طــالق " لــم يتكــرر: ولأنه لو قال ،ثبوت الحكم مع الصفة أو الشرط يحتمل التكرار وعدمه

إذ لــو كــان تعليــق  ،وإنَّمــا لــم يتكــرر الطــلاق لعــدم اعتبــار تعليلــه ،فإنَّ الترتيب يفيد العلية فيتكــرر الحكــم بتكررهــا:  الباقي
" إنْ قمــت فأنــت طــالق " : فيمــا إذا قــال ،الحكم بالشرط دالا على تكراره بالقياس لكان يلزم تكرار الطلاق بتكــرار القيــام

   .( 8) وهو ليس كذلك 
وإذا ثبــت فــي ذلــك القيــاس أو بمثــل : بأنَّ هذا من باب تعليق الإنشاء على الشــرط وكلامنــا فــي تعليــق الأمــر فينبغــي أنْ يقــال:  أجيب

  .جاء زيد جاء عمرو: كقولنا ،ولكن الإنشاء يقتضي عدم التكرار اتفاقًا ،طلق زوجتي إنْ دخلت الدار: قوله لوكيله
ا: وقد رد ة الشــرط أو الصــفة لــذلك الحكــم فيتكــرر  ؛أما أنه يقتضي التكــرار قياســً فــلأن ترتيــب الحكــم علــى الصــفة أو الشــرط يفيــد عليــّ

   .( 9) لأن المعلول يتكرر بتكرر علته ؛الحكم بتكرر ذلك
  ( 10) لأن قضايا الألفاظ لا تثبت بالقياس ؛إنَّ الاعتبار بالنهي مطلقًا بمسلك القياس فمردود: أجيب

 
  .88أسباب اختلاف الفقهاء في الأحكام الشرعية، د. الزلمي: ص (1)
220-1/229البرهان، للجويني:  (2)  

(، كتــاب الحــج، بــاب حجــة 1218، بــرقم )2/886(، كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، واخرج الرواية الأخرى أيضــا: 1216، برقم )2/883اخرجه مسلم في صحيحه:    (3)
 . النبي 

 . 174نهاية السول، للأسنوي: ص (4)

 [.6سورة المائدة ]الآية: ( 5)
 [.3سورة النور ]الآية: ( 6)

 [.38سورة المائدة ]الآية: ( 7)

 . 174. ونهاية السول، للأسنوي: ص1/20أصول السرخسي:  (8)
 . 175نهاية السول، للأسنوي: ص (9)

 . 1/225البرهان في أصول الفقه، للجويني:  (10)
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ه جعــل القيــام علــة الطــلاق ،"إنمــا لــم يتكــرر الطــلاق" فهــو جــواب عــن ســؤال مقــدر:  أما قــولهم     ولكــن المعتبــر  ،وإنَّ تعبيــر ذلــك أنــَّ
لأنَّ من نصب علة الحكم  ؛وآحاد الناس لا عبرة بتعليلهم في أحكام الله تعالى ،لأن وقوع الطلاق حكم شرعي  ؛تعليل الشارع الحكيم

ه لــو صــرح بالتعليــل فقــال " طلقهــا لقيامهــا لــم  ،ولذلك لم يتكرر الطلاق منه ،فإنما يتكرر حكمه بتكرر علته لا حكم غيره ألا تــرى أنــَّ
 .( 1) تطلق امرأة أخرى له قامت؟

ا ،إذ لو كان للمرة لكان تقييده تكرارًا ،وليس فيه تكرار ولا نقض ،افعل ذلك مرة أو مرات:  يصح أن يقال -2  ،وبــالمرة نقضــً
  .وبالمرة نقضًا ،ولو كان للتكرار لكان تقييده به تكرارًا

بــل لكونــه  ،لأن عدم التكرار والنقض قد لا يكون لكونه موضوعًا للماهية من حيــث هــي ؛إنَّ هذا الدليل لا يثبت به المدعى:  وأجيب
   .( 2) مشتركًا لأحدهما

 
 : ومن قال بقولهم المانعين مطلقًا حجة أصحاب الرأي الثاني من الحنفية: ثانيا

 ىٰ ُّٱٱ:وقوله تعالى ،( 3)  َّ ير  ىٰ ني  نى  نن نم  نز ُّٱٱ:كالأمر في قوله تعالى ،ورد شرعا تارة للتكرار

كالأمر في آية    ،وأخرى للمرة الواحدة  ،  ( 4)  َّ بز بر  ئي ئى  ئن ئزئم ئر  ّٰ  ِّ  ُّ َّ ٍّ  ٌّ
تعالى  ،الح  العبادات كالصلاة والصوم  ( 5)  َّته  تم تخ تح تج به بم بخ بح ُّٱٱ:قال  يتكرر من  ، وهذا ظاهر فيما 
ذلك معلوم بآية :  أما ما لا يتكرر كالإسلام والح  فيمكن أن يقال  ،فإن ما يتكرر الوجوب بتكرره فجدير بأن يسمى سببا  ،والزكاة
فيكون حقيقة في القدر المشترك   ،ولما كان البيت واحدا لم يجب الح  إلا مرة واحدة  ،فلا حاجة إلى إضافتها إلى سبب  ،الح 
وهو طلب الإتيان به مع قطع النظر من الاشتراك اللفظي والمجاز اللازمين من جعله موضوعًا لكل منهما أو لأحدهما   ،بينهما 
   .( 6) وحينئذ لا يفيد شيئًا منهما وضعًا ولا ينافيه ،لكونهما خلاف الأصل ؛فقط

 ،لأنــه إذا كــان موضــوعًا لمطلــق الطلــب ثــم اســتعمل فــي طلــب خــاص ؛لأن الدليل قد استعمل في مواضــع كثيــرة ؛وفيه نظر:  وأجيب
 ( 7) ولكنه مشتمل على ما وضع له فيجوز على سبيل المجاز ،لأنَّ الأعم غير الأخص ؛فقد استعمل في غير ما وضع له

 

 : حجة المثبتين
 ه : بما يأتي استدل الشافعية أصحاب الرأي الأول ومن قال بقولهم القائلون بالتكرار: أولاً 

إذ أنّ أهل الردة لمّا منعوا   ،( 8) َّ نى  نن   ُّٱٱ:قـال تعالى ،على التكرار بآيات وجـــوب الزكاة تمسك أبو بكر الصديق 
 . ( 9) فكان ذلك إجماعًا ،ولم ينكر عليه أحد من الصحابة ،في وجوب تكرارها الزكاة تمسك أبو بكر 

فلما كان ذلك معلوما للصحابة لا جرم تمســك الصــديق بهــذه الآيــة  ،بين للصحابة هذه الآيات تفيد التكرار لعل رسول الله :  أجيب
  .( 10) في وجوب التكرار

  .إنَّ الأصل عدمه :فإن قيل
تعين ما قلناه جمعًا بين الأدلــة وهــذا الــدليل وجوابــه يقتضــيان  ،لما أجمعوا على التكرار مع أنّ الصيغة المجردة لا تقتضي ذلك  :قلنا

  .( 11) وهو مناقض من كونه ليس بإجماع ولا حجة ،أن الإمام يسلم أن ذلك إجماع
  .أنَّ كلًا منهما للطلب:  والجامع بينهما ،فكذلك الأمر قياسًا عليه ،النهي يقتضي التكرار .1

ا الاشــتغال بــه أبــدًا فغيــر ممكــن ،لأنَّ فيــه بقــاء علــى العــدم ؛إنَّ الانتهاء عن الشيء أبــدًا ممكــن:  أجيب وهــذا منــاقض للنهــي أنــه  ،وأمــَّ
   .( 1) كالأمر في التكرار والفور

 
 . 175نهاية السول، للأسنوي: ص (1)
 . 172المصدر نفسه: ص (2)
 [.43سورة البقرة ]الآية: ( 3)
 [.78سورة الإسراء ]الآية: ( 4)

 [.97سورة آل عمران ]الآية: ( 5)
.  172، ونهاية السول، للأسنوي: ص75ينظر: المستصفى، للغزالي: ص (6)  
.  172نهاية السول، للأسنوي: ص (7)  
،  56، والنور: من الآية: 78، 41، والحج من الآيتين: 7، 5، وسورة التوبة من الآيتين: 77، وسورة النساء: من الآية 227، 110، 83، 43سورة البقرة: من الآيات  (8)

. 20، والمزمل: من الآية 13والمجادلة: من الآية   
.  173نهاية السول، للأسنوي: ص (9)  
.  2/173ينظر: المحصول، للرازي:  (10)  

.  173نهاية السول، للأسنوي: ص (11)  
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ــم يــدل علــى التكــرار .2 ه لا  ؛لأن وروده إن كــان بعــد فعلهــا فهــو محــال ؛لــم يجــز ورود النســخ ،بــل دلّ علــى المــرة ،لــو ل لأنــَّ
ولكــن ورود النســخ جــائز  ،وهــو علــى الله تعــالى محــال ،فه يدل على ظهور المصلحة بعد خفائهــا أو بــالعكس  ،وإنْ كان قبله  ،تكليف

  .فدلّ على أنه للتكرار
ولكــن إذا ورد علــى الأمــر المطلــق  ،بــل لا يقبــل النســخ البتــة ،إنَّ النسخ لا يجوز وروده على الأمــر الــذي يقتضــي مــرة واحــدة:  أجيب

  .( 2) وحمل الأمر على التكرار لقرينة جائزة ،صار ذلك قرينة في أنَّه كان المراد به التكرار
إنَّ حمــل بعــض الأوامــر وإن كانــت متكــررة علــى التكــرار لا يــدل علــى اســتفادة : )وقد أجمل الآمدي الرد على من قال بــالتكرار بقولــه

ذلــك مــن ظاهرهــا وإلا كــان مــا حمــل مــن الأوامــر علــى المــرة الواحــدة كــالح  ونحــوه مســتفادا مــن ظــاهر الأمــر ويلــزم مــن ذلــك إمــا 
اعتقاد الظهــور فــي التكــرار أولــى لأن : فإن قيل .وهو محال التناقض أو اعتقاد الظهور في أحد الأمرين دون الآخر من غير أولوية

ما حمل من الأوامر على التكرار أكثر من المحمول على المرة الواحدة وعند ذلك فلو جعلناه ظاهرا في المرة الواحدة لكان المحــذور 
: قلنــا .محذور اللازم من جعله ظاهرا في التكرار عند حملــه علــى المــرة الواحــدةاللازم من مخالفته في الحمل على التكرار أقل من ال

هــذا إنمــا يلــزم أن لــو قلنــا إن الأمــر ظــاهر فــي أحــد الأمــرين ولــيس كــذلك بــل الأمــر عنــدنا إنمــا يقتضــي إيقــاع مصــدر الفعــل والمــرة 
الواحدة من ضروراته لا أن الأمر ظــاهر فيهــا وكــذلك فــي التكــرار فحمــل الأمــر علــى أحــدهما بالقرينــة لا يوجــب مخالفــة الظــاهر فــي 

  .( 3) (الآخر لعدم تحققه فيه
وامتنــاع الإتيــان بالمــأمورات التــي لا  ،إنَّ حمل الأمر على التكرار يفضي إلى تعطيل الحــوائ  المهمــة: )وقد أبطل الآمدي هذا الرأي

   .( 4) (يمكن اجتماعها بخلاف الانتهاء عن المنهي مطلقًا
 

  .حجة الشافعية القائلين أنَّ الأمر يدل على المرة: ثانيًا
 : والتعميم باطل لوجهين ،إذ لو كان للتكرار لعمّ الأوقات كلها لعدم أولوية وقت دون وقت ،إبطال التكرار خاصة. 1
  .إنَّه تكليف بما لا يطاق .أ
لأن الاســتغراق الثابــت بــالأول يــزول بالاســتغراق الثابــت  ؛إنَّه يلزم بنسخه كل تكليف يأتي بعده فلا يمكن أنْ يجمعــه فــي الوجــود  .ب

   .( 5) وهو ليس كذلك  ،بالثاني
فإنْ اقترنــت بــه قرينــة أشــعرت بــإرادة المــتكلم التكــرار  ،والتكرار محتمل ،وهو معلوم قطعًا ،إنَّ المرة الواحدة لابدَّ منها في الامتثال.  2

 ،أو صُمْ " فقد أمره بإيقاع فعل الصلاة والصوم ،" صلِّ : وذلك لأنَّه إذا قال ؛وإلّا كنا الاقتصار على المرة الواحدة كافيًا  ،حمل عليه
" أنــت طــالق ثلاثــًا " : فإنــه مــثلا لــو قــال لزوجتــه  .ولهــذا يصــح تفســيره بــه ،وهو مصدر " افعل" والمصدر محتمل للاســتغراق والعــدد

" أنــت طــالق " لــم يقــع ســوى طلقــة واحــدة مــع احتمــال اللفــظ : وقــع بــه لمــا كــان تفســيرا للمصــدر وهــو الطــلاق ولــو اقتصــر علــى قولــه
والمصــدر محتمــل للعــدد فــإن اقتــرن بــه قرينــة مشــعرة بــإرادة العــدد  ،أمــره بإيقــاع المصــدر وهــو الصــلاةفإذا قال " صــلّ " فقــد    .للثلاث

والــراجح  .( 6) وبه بطل القول بعدم إشعار اللفظ بالعدد مطلقا وبظهوره فيه وبالوقف أيضا  ،وإلا فالمرة الواحدة تكون كافية  ،حمل عليه
المــراد منــه المــرة الواحــدة أو التكــرار  إذ يحــدد الأمــر ،أنَّ الأمر المطلق المجرد عن القرينة لمطلق الطلــب:  والله أعلم  ،من هذه الآراء

  .  (7 )وورد بها سنة الرسول  ،وفق الدلالات اللغوية للألفاظ العربية التي نزل القرآن الكريم
وفــق مقــاييس اللغــة مــن  ،مــع عــدم معارضــتها لــنص التشــريع ،إذ بهــا يحــدد الحادثــة وفــق المصــلحة التــي تتحقــق مــن خلالهــا: أقــول

  .لتحقيق مصلحة الأمة على وفق مستجدات الزمن ؛بحيث تؤدي الغرض المرجو ،دلالات وأساليب
 
 
 
 

 
.  173نهاية السول، للأسنوي: ص (1)  

   ،173، ونهاية السول، للأسنوي: ص3/541، والمحصول، للرازي: 2/382، 1ينظر: الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي: مج (2)
.  382 – 381/ 2، 1الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي: مج (3)  

 .2/382، 1المصدر نفسه: مج (4)

 . 173نهاية السول، للأسنوي: ص (5)
 . 2/378، 1الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي: مج (6)

 . 88أسباب اختلاف الفقهاء في الأحكام الشرعية، د. الزلمي: ص (7)
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 المطلب الثاني 
 بناء الأحكام على النهي 

 .( 1) لأنَّ العقل ينهى عن القبح ؛ومنه النُهْية للعقل ،المنع: النهي لغة
 .( 2) استدعاء ترك الفعل بالقول ممن هو دونه، اذ تستعمل له صيغة )لا تفعل( على جهة الاستعلاء: النهي، اصطلاحًا

وهي دلالة علــى كونهــا قبيحــة فــي نفســها بمعنــى فــي أعيانهــا بــلا خــلاف إلا إذا : نهي عن الأفعال الحسية:  إنَّ النهي المطلق نوعان
 قام الدليل على خلافه، مثل الزنا والقتل وشرب الخمر.

والنهي عن التصرفات الشرعية فيقتضي قبحًا لمعنى في غير المنهــي عنــه لكــن متصــلًا بــه حتــى يبقــى المنهــي مشــروعًا مــع إطــلاق 
الصــوم : النهــي. والــذي يهــم الأصــولي هــو النهــي اللفظــي؛ لان بحثــه عــن الادلــة الســمعية فــي إثبــات الأحكــام الشــرعية للمكلفــين مثــل

 .( 3) والصلاة والبيع والإجارة
التحــريم والكراهــة والــدعاء والارشــاد والتهديــد والتحضــير وبيــان : ومــن هــذه المعــاني -كمــا الأمــر–والنهــي قــد اســتعمل فــي عــدة معــانٍ 

 .( 4) العاقبة والالتماس والشفقة. إذ أنَّ هذه المعاني حقيقة في طلب الترك واقتضائه، ومجاز فيما عداه 
 القاعدة: اقتضاء النهي المطلق 

 :  أصل بناء القاعدة
طلب الفعل مع المنع عن الترك وهو الإيجاب أو بدونه، وهو الندب، او طلب الترك مع المنع عن الفعل وهــو التحــريم، :  فالاقتضاء

 .( 5) او بدونه وهو الكراهة
 .( 6) )إنما اخترنا لفظ الاقتضاء؛ لان الله سبحانه وتعالى إنما ينهى عن الشيء لقبحه لا أن النهي يثبت القبح(:  يقول التفتازاني

تعالى قال  للتحريم  النهي  تعالى  ،( 7)  َّكم كل كا قي قى فىفي ثي ثى ُّٱٱ:مثال  قوله  للكراهة،  النهي   ترُّٱٱ:ومثال 
 (.9) ( 8) َّ لم كي كى كم كاكل قي  قى في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي   تن تم تز

أنَّ كــل مــا نهــى عنــه فهــو  أصــل النهــي مــن رســول الله : )أنَّ النهي ينصرف في الأصــل إلــى التحــريم فقــال:  ذهب الإمام الشافعي
ا عــن بعــض الأمــور دون بعــض ،حتى تأتي عنه دلالة تدل على أنــه إنَّمــا نهــى عنــه لمعنــى غيــر التحــريم  ،محرم ا أراد بــه نهيــً أو  ،إمــَّ

 .( 10) النهي للتنزيه عن المنهي والأدب والاختيار(
 آراء العلماء
 .( 11) وان كان وصل إلينا بدليل ظني فهو كراهة تحريم ،أنها للتحريم إنْ كان التحريم وصل إلينا بدليل قطعي: رأي الحنفية
 .( 12) ولا تدل على غيرها إلا بقرينة ،هي حقيقة في التحريم دون الكراهة: رأي الشافعية

  نزاعتحرير محل ال
وأنَّ اســتعمال صــيغة النهــي فيمــا عــدا التحــريم والكراهــة هــو مــن  ،اتفق العلمــاء علــى أنَّ النهــي حقيقــة فــي الوجــوب كمــا فــي الأمــر   

ا اســتعمال الصــيغة فــي طلــب التــرك والاقتضــاء مــن قبيــل الحقيقــة التــي لا  ،فــلا يصــح أن تنصــرف إليــه إلا بقرينــة ،قبيــل المجــاز وأمــَّ
 .( 13) فإنْ كانت صيغة النهي هذه مجردة عن القرائن فقد اختلف العلماء فيها ،تحتاج في دلالتها على مدلولها إلى قرينة

 
 . 714، والتعاريف، للمناوي: ص509ينظر: القاموس المحيط، للفيروز آبادي: ص (1)
 .1/257كشف الأسرار عن أصول البزدوي، للبخاري:  (2)

 .258-1/257ينظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي، للبخاري:  (3)

، 80-79، ومختصــر تحريــر المنقــول، للفتــوحي، رســالة ماجســتير: 110-109، وإرشــاد الفحــول، للشــوكاني: ص 2/406-1ينظر: الإحكــام فــي أصــول الأحكــام للامــدي:    (4)
ثر الاختلاف في القواعد الأصــولية فــي اخــتلاف وأ، 1/329، والتقرير والتحبير، لابن امير الحاج: 2/72، وشرح التلويح على التوضيح، للتفتازاني:  1/205المستصفى للغزالي:  

 .333-332الفقهاء، د. مصطفى الخن: 

.1/950التعريفات، للجرجاني:  (5)  
.1/416شرح التلويح على التوضيح:  (6)  

[.22سورة الإسراء ]الآية: ( 7)  

[.121سورة الأنعام ]الآية: ( 8)  
.2/155ينظر: البحر المحيط، للزركشي:  (9)  

.7/306الأم، للإمام الشافعي:  (10)  

.1/330ينظر: التقرير والتحبير؛ لابن امير حاج:  (11)  
.407-2/406، 1ينظر: الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي: مج (12)  

.1/329، التقرير والتحبير، لابن امير حاج: 1/256ينظر: كشف الاسرار عن اصول البزدوي، للبخاري:  (13)  
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وبرأي الشافعية قال جمهور علماء الأصول بناء على أنَّ أصل النهي التحريم منهم الحنفية على الرغم من أنهم فصــلوا فــي مــذهبهم 
 إذ هم اتفقوا مع الجمهور على أن أصل النهي هو التحريم.  ،كما مر سابقا

ا عنــد وروده بــنص ظنــي ،فالعامــل المشــترك بينهمــا هــو التحــريم: أقــول  ،وإنمــا قــالوا كراهــة تحــريم ،إذ الحنفيــة لــم يقولــوا بــالتحريم مطلقــً
 مثلما فرقوا بين الواجب والفرض. ،هي إلى الحرام أقرب وكراهة التحريم
 .( 1) بل هو حرام ثبتت حرمته بدليل ظني( ،)كراهة التحريم إلى الحرام أقرب:  يقول التفتازاني

ه مشــترك بــين التحــريم  وذهــب الــبعض الآخــر إلــى أنَّ النهــي المجــرد عــن القرينــة يــدل علــى الكراهــة. وذهــب الــبعض أيضــا إلــى أنــَّ
 .( 2) إذ ذهب البعض الآخر إلى التوقف  ،والكراهية ويسمى بالمشترك المعنوي 

حتــى أنَّهــا قليلــة الأثــر فــي  ،لقــد طغــى أمــر العلمــاء علــى أنَّ النهــي يقتضــي التحــريم علــى هــذه المســألة وجعلهــا مســألة خــلاف نظــري 
 الفروع الفقهية كما ناقشتها الأستاذ الدكتور الخن في كتابه أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء.
ا الحنفيــة  .( 3) إذن فإذا ورد من الشارع الحكم نهي فانه يحمل عند جمهور العلماء على التحريم قطعًا ولا يعدل إلى غيره إلا بقرينة أمــَّ

ا عنــدهم بنــاء علــى أصــلهم ا إذا ورد النهــي مــن خبــر  ،فــإنهم اتفقــوا أنَّ القــرآن الكــريم والحــديث المشــهور إذا وردا فهــو محــرم قطعــً أمــَّ
وكراهــة  .( 4) )هــو الخطــاب المقتضــي للتــرك اقتضــاء غيــر جــازم بنهــي مخصــوص(: والكراهــة .الآحاد فإنَّ النهي هنا هــو كراهــة تحــريم
 .-وهذا ليس بحثنا–لكن الأثر المترتب عليه أنَّ فعله يختلف حكمه عن الحرام  ،التحريم هو ما يعاقب عليه عند الحنفية

 همهى هج ني نى نم نخ  نجنح مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱٱ:إذا قال الله تعالى  ،فعند الجمهور
 نخُّٱ:، انصرف هذا النهي في قوله تعالى( 5)  َّ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ ذٰرٰ يي يى يم يخ  يح يج هي
أمَّا القائلون بالكراهة فإنَّ النهي هنا ينصرف إلى    ،فلا يعدل عنه إلا بصارف  ،إلى التحريم ابتداء َّٱهم هج ني نى نم

بصارف إلا  عنه  يعدل  ولا  ابتداءً  المجمل  ،الكراهة  باب  من  عندهم  النبي    .وكان  قال  إذا  بيع  :  أمَّا  على  بعضكم  يبع  ))ولا 
فعن انس بن   ،وأما على أصل الحنفية  .( 7) لأن الحديث صحيح  ؛كان البيع حرامًا عند جمهور العلماء منهم الحنفية  ،( 6)بعض((
رواه مسلم وأخرجه البخاري من :  وقال عنه البيهقي  ،رواه الإمام أحمد  (()أكلنا لحم فرس على عهد رسول الله  : )قال  مالك  
دلّ على حرمة أكل لحم الفرس : وجه الدلالة . أنْ لا تفعلوا: فكتب إلينا  فبلغ ذلك عمر بن الخطاب : وعن الحريث قال  ،( 8) أوجه

أمَّا عند الذين قالوا بالكراهة فهو مكروه ما لم تقم قرينة صارفة أو حتى يحتاج إلى    .( 9) كراهة تحريم وهذا هو المختار عند الحنفية
 .( 10)بيان 

 المبحث الخامس
 تأصيل القواعد الأصولية في دلالة صيغ الجمع والاستثناء وحروف المعاني

 

ها قيودًا.  يقول الشــيخ أبــو  اختلف العلماء في عدد المخصصات، فمنهم من عدَّ الاستثناء والصفة والغاية تخصيصًا، ومنهم من عدَّ
زهرة: )إنَّ كثيرًا من المخصصات ليست فــي حقيقــة الأمــر مخصصــات، وإنَّمــا هــي قــرائن حاليــة أو قيــود فــي القــول لا يــتم الكــلام إلّا 
ا؛ لأنهــا متصــلة وإنْ كانــت تجعــل العــام مقصــورًا علــى  بهــا... والاســتثناء والصــفة والغايــة قيــود(؛ لأن الحنفيــة لا يســمونها تخصيصــً

لذا آثرت أن أضع الاستثناء والغاية بمبحث مستقل، إذ لم أضــعه مــع التخصــيص؛ لأنــي لــم أبحــث فــي عائــديتهم؛   .  ( 11) بعض أفراده
دّت مــع المخصصــات أو مــع القيــود، فالمســألة علــى مــا أعتقــد مســألة اصــطلاح،  لأن موضــوع أطروحتــي لا يتناولهــا، حتــى وإنْ عــُ

 ويقول العلماء: لا مشاحة في الاصطلاح. 
 

.2/253شرح التلويح على التوضيح، للتفتازاني:  (1)  
وما بعدها. 222، المستصفى، للغزالي: 2/156، البحر المحيط في اصول الفقه، للزركشي: 407-2/406-1ينظر: الاحكام في اصول الاحكام للآمدي:  (2)  

.334ينظر: اثر الاختلاف في القواعد الاصولية في اختلاف الفقهاء، د. مصطفى الخن: ص  (3)  

.602التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي: ص  (4)  
[.12سورة الحجرات ]الآية: ( 5)  

.يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة  ألا(، كتاب البيوع، باب النهي للبائع 2043، برقم ) 2/755أخرجه البخاري في صحيحه:  (6)  

.4/2ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، للزيلعي:  (7)  
(، باقي مسند الأنصار، حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى:  26975، برقم ) 6/346أخرجه الإمام أحمد في مسنده:  (8)

(، كتاب الضحايا، باب أكل لحوم الخيل  19223، برقم )9/327  

.11/234ينظر: المبسوط للسرخسي:  (9)  
.335الاختلاف في القواعد الاصولية في اختلاف الفقهاء، د. مصطفى الخن: ص   وأثرينظر: المصادر السابقة،   (10)  

.  152، وأصول الفقه، للشيخ أبو زهرة: ص270مالك، للشيخ أبو زهرة: ص (11)  
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 المطلب الأول
 بناء الأحكام على أقل الجمع

 أصل بناء القاعدة
ل الأصوليون هذه القاعدة من استمدادهم اللغوي: أنَّ أصل الجمع الثلاثة فصاعدًا، وهو قول أئمة اللغة  . ( 1) أصَّ

قال الحنفية: )ووجه البناء: إنَّ مطمح نظرهم ـ علماء ومشايخ الأمة ـ البحث عن أحوال الأدلة من حيث يثبت لها الأحكام، ولا شكّ 
 .  ( 2) أنَّ مبنى الأحكام العرف في الاستعمال، لا مجرد الأوضاع اللغوية، حتى أنها ربما تكون مهجورة ملحقة بالمجاز(

 نى  نن  نزنم  نر مم ما  لىلي لم  كي كى  ُّٱٱوالأصل في ذلك قوله تعالى محكم كتابه المبين في آية الميـراث:
 حم حج جحجم ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح ئهبج ئم  ئخ  ئح  ئج يىيي ين يم يز ير ىٰ ني

 كح  كج قم قح فخفم فح فج  غم غج عم عج  طحظم ضم ضخ ضح ضج صم  صحصخ سم سخ سح سج خم خج
، يقول الطبري: )إنَّ المعني اثنان من أخوة الميت فصاعدًا  ( 3)  َّ نح نج مم مخ مح لهمج لم لخ لجلح  كم كل كخ

 .)(4 )على ما قاله أصحاب رسول الله  
ا بعــد أن كانــا فــردين فجمعــا لــيعلم أنَّ الاثنــين   ؛ (ضخ)  :إنما قيل لأن أقل الجمع اثنان؛ لأن الاثنين ضم شيء إلى شيء صــارا جمعــً
ــع ــا: قولـــ ـــــ( 5) جمــــــ ــي ذلــــــــك أيضــــــ  يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما ليُّٱ: ه. والأصــــــــل فــــــ

ونظيــره مــن الآيــات الكريمــة كثيــرة، فللقاعــدة أصــل بعيــدًا عــن الخــلاف ، ( 7) فهــو دليــل علــى أنّ أصــل أقــل الجمــع اثنــان ،( 6) َّين
 .التالي

 
 آراء العلماء

رأي الحنفية: إنَّ أقل الجمع من الواحد إلى الثلاثة: أي: إنَّ أقــل الجمــع الثلاثــة، إذ ذهــب المحققــون مــن أصــحاب الإمــام أبــي حنيفــة 
، وبــه قــال الإمــام الشــافعي ( 8) إلى أنَّ العام إنْ كان جمعًا أو فيما معناه يجوز تخصيصه إلى الثلاثــة؛ لأنهــا أدنــاه -رحمه الله تعالى-
 .  ( 9)  -رحمه الله تعالى-

 رأي الشافعية: انقسم الشافعية في القاعدة، بالإضافة الى موافقة إمامهم للجمهور إلى أنهم اختلفوا الى آراء: 
 أنَّ أقل الجمع اثنان. وبه قال بعض الشافعية منهم الغزالي.  -1
 أنَّ أقل الجمع واحد، وبه قال البعض الآخر، إذ نسب الى الجويني.  -2
 التوقف، وحكي هذا عن الآمدي.  -3

 . ( 10) قال الآمدي: )إذا عرف مأخذ الجمع من الجانبين فعلى الناظر الاجتهاد في الترجيح وإلّا فالوقف لازم(
وموقــف الآمــدي هــذا فيــه نظــر؛ لأن مجــرد هــذا الكــلام عنــه لا يكفــي لإثبــات كونــه مــذهبًا لــه، إذ أنَّ أجيب على موقف الآمهدي:     

 .  ( 11) هذا الموطن ليس موطن الوقف، فإنَّ موطنه إذا توازنت الأدلة موازنة يصعب الترجيح بينهما
 نزاعتحرير محل ال

 
.  4/193، والبحر المحيط، للزركشي: 1/12ينظر: أوضح المسالك الى ألفية ابن مالك، لابن هشام:  (1)  

.  282مرآة الأصول، للمنلا خسرو: ص (2)  
[.11( سورة النساء ]الآية: 3)  

.  5/62، والجامع لأحكام القرآن، للقرطبي: 616/ 3جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري:  (4)  

.  3/616جامع البيان، للطبري:  (5)  
[.11سورة الأنبياء ]الآية: ( 6)  

.  11/268ينظر: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي:  (7)  

.  126مرآة الأصول، لمنلا خسرو: ص (8)  
، والمحصول، لابن العربي:  2/435، 1وبه قال جمهور العلماء، منهم المالكية والحنابلة والظاهرية والمعتزلة والشوكاني.  ينظر: الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي: مج (9)

، وإرشاد الفحول، للشوكاني: 1/231، والمعتمد، لابي الحسين البصري: 413/ 4، والإحكام في أصول الأحكام، لابن حزم: 238، القواعد والفوائد الأصولية، للبعلي: ص77ص

.124ص  
. 439/ 2، 1الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي: مج (10)  

.  124ينظر: إرشاد الفحول، للشوكاني: ص (11)  
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إنّ أقل الجمع الذي يمكــن أن يخصــص بــه العــام، هــل هــو اثنــان أو ثلاثــة؟ لــيس النــزاع بــين العلمــاء فــي لفــظ الجمــع المركــب مــن    
الجيم والميم والعين، كما ذكره الجويني والكياهراسي وسليم الرازي، فإنَّ "ج، م، ع" موضوعها يقتضي ضم شــيء علــى شــيء، وذلــك 

 حاصل في الاثنين والثلاثة وما زاد على ذلك بلا خلاف. 
إنَّ لفظ الجمع في اللغة له معنيان: الأول: الجمع من حيث الفعل المشتق منه، الذي هو مصدر جمع يجمع جمعًا. والثاني: الجمع 
الذي هو لقب، وهو اســم العــدد. إذ أنَّ الــبعض قــد خلــط بــين النــوعين فقــال: إنَّ الاثنــين أقــل الجمــع، وخــالف بــذلك جميــع أهــل اللغــة، 

 . ( 1) وسائر أهل العلم، فالخلاف ليس المدلول، وإنمّا في الصيغ الموضوعة للجمع 
 الأدلة ومناقشتها

 سوف استعرض حجة المخالفين الشافعية، ومن خلال الردود سوف نعرف أدلة الحنفية وجمهور العلماء. 
  .-هم السلاملي ع-  ، وأراد به موسى وهارون ( 2)    َّعج ظم طح ضخضم ضح صمضج صخ ُّٱٱقال تعالى: .1

 وفرعون وقومه، وهم جمع.  ، -هم السلاملي ع- وهارون  أن المراد به موسى أجيب:
ــالى:  . 2  كم  كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن  ثم  ثز ثر تي تى تمتن تز تر بي بى بن ُّٱٱقـــــــــــال تعـــــــــ

 . (3)  َّلم كي كى
فلا حجة فيها، فإنَّ الخصم قد يطلق على الواحد وعلى الجماعة، فيقال: هذا خصمي، وليس في الآية ما يــدل علــى أنَّ كــل   أجيب:

 واحد من الخصمين كان واحدًا. 
 ،( 4)  َّ خج حم  حج جم ثمجح ته تم تخ تح تج بمبه بخ  بجبح ئه ئم ئخ ئح ئج ُّٱ قـــــــــال تعـــــــــالى:  .3

 وأخاه. -ليه السلامع- وأراد به يوسف
ــن الآيـــة يوســـف  أجيهههب: ــراد مـ ــال إنَّ المـ ــذي قـ ــوه وشـــمعون الـ  يى يم يخ يح يج  هىهي هم هج ني نى ُّٱ: وأخـ

 .( 5)   َّ  ثر تي تى تمتن تز تر بي بى بن بم بز بر  ئي ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي
 .( 6) ٱ  َّ ين يم يز ير ىٰ ني نى  نن نم نز نر مم ما لي ُّٱٱقال تعالى: .4
 والمحكوم له، وهم جماعة.  إنَّ المراد هم داود وسليمان  أجيب:
 ، وأراد به داود وسليمان. ( 7) ٱ   َّ فخفم فح فج  غم غج عم عج طحظم ضم ضخ ضح ضج صم ُّٱٱقال تعالى: .5
 .فالجواب ما تقدم في قصة داود  أجيب:
 .( 8) ٱ   َّ فخفم فح فج  غم غج عم عج طحظم ضم ضخ ضح ضج صم ُّٱٱقال تعالى: .6

أنَّ المــراد اثنــان فصــاعدًا؛ لأن الأخــوين يحجبــان الأم مــن الثلــث إلــى الســدس، كالثلاثــة والأربعــة، وكــذا كــل جمــع فــي  وجههه الدلالههة:
 .  ( 9) المواريث والوصايا

ا والوصــية، لكــن باعتبــار أن صــيغة الجمــع موضــوعة  أجيههب: ه لا نــزاع فــي أنَّ أقــل الجمــع اثنــان فــي بــاب الإرث اســتحقاقًا وحجبــً إنــَّ
للاثنين فصاعدًا، بل باعتبار أنه يثب بالدليل أن صيغة الجمع موضوعة للاثنين فصــاعدًا، بــل باعتبــار أنــه يثــب بالــدليل أن الاثنــين 

 .( 10) حكم الجمع
ــالى .7 ــال تعــــــــــــــــــ  يى ين  يم يريز ىٰ ني نى نن نم نز  نر مم ما لىلي لم كي كى كم كل كا ُّٱ: قــــــــــــــــــ

 .( 11) َّيي

 
.  123، وارشاد الفحول، للشوكاني: ص4/192ينظر: البحر المحيط، للزركشي:  (1)  

[.15سورة الشعراء ]الآية: ( 2)  

[.22سورة ص ]الآية: ( 3)  
[.83سورة يوسف ]الآية: ( 4)  

[.80سورة يوسف ]الآية: ( 5)  

[.78سورة الأنبياء ]الآية: ( 6)  
[.19سورة الحج ]الآية: ( 7)  

[.11سورة النساء ]الآية: ( 8)  

.  124، وارشاد الفحول، للشوكاني: ص2/434، 1ينظر: الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي: مج (9)  
.  281مرآة الاصول، لمنلا خسرو: ص (10)  

[.4سورة التحريم ]الآية: ( 11)  
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 . ( 1) أي قلباكما، إذ ما جعل الله تعالى لرجل من قلبين وجه الدلالة:
إنَّ إطــلاق الجمــع علــى الاثنــين مجــاز، بطريــق إطــلاق اســم الكــل علــى الجــزء، إذ أن الخطــاب وان كــان مــع اثنــين وأنــه لــيس أجيب:  

لكل واحد منهما في الحقيقة سوى قلب واحد غير أنه قد يطلق اسم القلــوب علــى مــا يوجــد للقلــب الواحــد مــن التــرددات المختلفــة إلــى 
الجهات المختلفة مجازا ومن ذلك قولهم لمن مال قلبه إلى جهتين أو تردد بينهما إنه ذو قلبــين وعنــد ذلــك فيجــب حمــل قولــه قلوبكمــا 

 .  ( 2) على جهة لفظ الجمع على الاثنين حقيقة، ويمكن أن يقال إنما قال قلوبكما تجوزا حذرا من استثقال الجمع بين تثنيتين  
، قال: فــي الزوائــد الربيــع وولــده بــدر ) : ))اثنان فما فوقهما جماعة(قال: قال رسول الله  عن أبي موسى الأشعري  .8

 .  ( 3)  ضعيفان
إن النزاع ليس في: )ج، م، ع( وما يشتق منه؛ لأنه في اللغة ضم شيء الى شيء، وهو حاصل في الاثنين بالاتفــاق، وإنمــا أجيب:  

 . ( 4) الخلاف في صيغ الجمع وضمائره
ولــو ســلّم فلمــا دلّ الإجمــاع علــى أنَّ أقــل الجمــع ثلاثــة، وجــب تأويــل الحــديث، وذلــك بــأن يحمــل علــى أنَّ للاثنــين حكــم الجمــع فــي 
ا  المواريث استحقاقًا وحجبًا، أو في الاصطفاف خلف الإمام، وتقــدم الإمــام عليهمــا، أو فــي إباحــة الســفر بهمــا، وارتفــاع مــا كــان منهيــً
فــي أول الإســلام مــن مســافرة واحــد أو اثنــين، بنــاءً علــى غلبــة الكفــار، أو فــي انعقــاد صــلاة الجماعــة بهمــا، وإدراك فضــيلة الجماعــة؛ 

 .  ( 5) تعريف الأحكام دون اللغات وذلك لأن الغالب من حال النبي 
ولهذا يقول منلا خسرو من الحنفية: )ها هنا إشكال: وهو أن المشايخ لم يفرقوا بين جمع القلــة والكثــرة، حيــث حكمــوا علــى الإطــلاق 
بأن الجمع المعرّف يتناول مسميات غيــر متناهيــة، وأنَّ أقلــه ثلاثــة، وقــد فــرّق بينهمــا أهــل العربيــة، ولا شــك أنَّ اســتمداد الأصــول مــن 

 .  ( 6) العربية، فكيف يستقيم المخالفة لما تقرر فيها؟(
ولهذا يقول أهل العربية: إنَّ جمع القلة يدلّ حقيقة على ثلاثــة فمــا فوقهــا إلــى العشــرة، وجمــع الكثــرة يــدل علــى فــوق العشــرة الــى غيــر 

 . ( 7) نهاية، ويستعمل كل منهما في موضع آخر مجازًا
وقد رد: إنَّ اسم الجماعة مشتق من الاجتماع وهو ضم شيء إلــى شــيء وهــو متحقــق فــي الاثنــين حســب تحققــه فــي الثلاثــة ومــا زاد 
عليهــا ولــذلك تتصــرف العــرب وتقــول جمعــت بــين زيــد وعمــرو فاجتمعــا وهمــا مجتمعــان كمــا يقــال ذلــك فــي الثلاثــة فكــان إطــلاق اســم 

 . ( 8) الجماعة على الاثنين حقيقة
حينما ردّ الأم من الثلث الى الســدس بــأخوين، إذ قــال:  على عثمان  ولولا أن ذلك مقتضى اللغة لما احت  ابن عباس   أجيب:

)فالإخوان بلسان قومك ليسا بإخوة فقال عثمان بن عفان: لا أستطيع أن أرد ما كان قبلي ومضى فــي الأمصــار تــوارث بــه النــاس(، 
 . ( 9) رواه الحاكم، وقال عنه: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه

 
 حجة الحنفية: 

 ا ردّ الحنفية ومن قال برأيهم فقد استدلوا:فضلًا عمّ    
 إنَّ أهل اللغة فرقوا بين رجلين ورجال فإطلاق اسم الرجال على الرجلين رفع لهذا الفرق.  .1
لو صح إطلاق الرجال على الرجلين لصح نعتهما بمــا ينعــت بــه الرجــال ولا يصــح أن يقــال جــاءني رجــلان ثلاثــة  .2

 كما يقال جاءني رجال ثلاثة ولصح أن يقال رأيت اثنين رجالا كما يقال رأيت ثلاثة رجال. 
أن أهل اللغة فرقوا بين ضمير التثنية والجمع فقالوا في الاثنين فعلا وفي الجميع فعلوا، ويصــح أن يقــال مــا رأيــت  .3

 رجالا بل رجلين. ولو كان اسم الرجال للرجلين حقيقة لما صح نفيه 

 
. 424/ 2، 1الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي: مج (1)  
.  2/243، 1. والإحكام، للآمدي: مج281مرآة الأصول، لمنلا خسرو: ص (2)  

(، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب الاثنان جماعة. 372، برقم )1/312أخرجه ابن ماجه في سننه:  (3)  

.  281، ومرآة الأصول، لمنلا خسرو: ص105/ 2، وحاشية التفتازاني على المختصر: 106-2/105ينظر: مختصر ابن الحاجب بشرح العضد  (4)  
.  282مرآ الأصول، لمنلا خسرو: ص (5)  

.  282مرآة الأصول، لمنلا خسرو: ص (6)  

   .1/111 ، وينظر: شرح الرضي على الكافية2/452شرح ابن عقيل:  (7)
. 242/ 2، 1الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي: مج (8)  

(، كتاب معرفة الصحابة  7960، برقم )4/372أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين:  (9)  .من كتاب الفرائض   
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 أنه لو قال لفلان على دراهم فإنه لا يقبل تفسيره بأقل من ثلاثة، وكذلك في النذر والوصية   .4
 .  ( 1) أن أدنى الجمع هو الثلاثة؛ لأن ما فوق الاثنين هو المتبادر الى الفهم من صيغة الجمع .5
 جواب وترجيح

إن التفرقــة بــين الــرجلين والرجــال أن اســم الــرجلين جمــع خــاص بــالاثنين والرجــال جمــع عــام للاثنــين ومــا زاد  .1
 عليهما.  
فهو أن الثلاثة نعت للجمع العام وهو الرجال ولا يلزم أن يكون نعتا للجمع الخــاص وهــو رجــلان وبــه يعــرف  .2

الجواب عن امتناع قولهم رأيت اثنين رجالا من حيث إن رجالا اســم للجمــع العــام وهــو الثلاثــة ومــا زاد عليهــا فــلا يلــزم أن 
يكــون اســما لمــا دون ذلــك، وبــه يخــرج الجــواب عــن الفــرق بــين ضــمير التثنيــة وضــمير الجمــع فــإن ضــمير "فعــلا " لجمــع 

 خاص وهو الاثنان و "فعلوا" ضمير ما زاد على ذلك. 
 إنه إذا رأى رجلين لا نسلم أنه يصح قوله ما رأيت رجالا إلا أن يريد به ما زاد على الاثنين.  .3
، وهــو الــراجح؛ وذلــك لقــوة أدلــتهم، ويؤيــد  ( 2) أما الأحكــام فممنوعــة علــى أصــل مــن يــرى أن أقــل الجمــع اثنــان .4

 عــن النبــي  ذلك: فقد أفرد الإمام البخــاري بــاب اثنــان ومــا فوقهمــا جماعــة، فعــن أبــي قلابــة عــن مالــك بــن الحــويرث 
 .  ( 3) قال: ))إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيمـا، ثم ليؤمكما أكبركما((

 
 المطلب الثاني 

 بناء الأحكام من حروف المعاني 
 أصل بناء الحروف: 

الحروف: هي صلات بين الأسماء والأفعال، وكلها مبنية، ولها أقسام متعددة، وهــي مــن اللغــة العربيــة المحــض، ولســتُ أذكرهــا هنــا 
ا مــن ذكــر معــاني حــروفٍ كثيــرة الــدوران فــي الكتــاب والســنة( . ( 4) إلّا ما ذكره الأصوليون. وأقول ما قاله إمام الحرمين: )ثمَّ لا أجــد بــدن

والأصل في الحروف أنَّها وُضعت للمعاني اختصاراً من التصريح بالاسم أو الفعل الدالّ على ذلــك المعنــى كــالهمزة فإنَّهــا تــدلُّ علــى 
ا، وحلــه ثالثــًا. أمــا تقريــره: أنَّ ( 5) استفهام . إنَّ الحرف لا يستقل بالمعنى، وعليــه اشــكال، فنقــرر المــراد أولا، والاشــارة الــى الاشــكال ثانيــً

نحو " من "، و" إلى " مشروط في وضعها، دالــة علــى معناهــا الافــرادي، وهــو الابتــداء والانتهــاء، وذكــر متعلقاتهــا مــن دار أو ســوق 
أو غيرهمــا ممـــا يـــدخل فيــه الحـــرف، ومنـــه الابتــداء وإليـــه الانتهـــاء، والاســم نحـــو " الابتـــداء " و" الانتهــاء"، والفعـــل نحـــو: "ابتـــدأ " و 
"انتهــى" غيــر مشــروط فيــه ذلــك. أمــا الاشــكال نحــو: بعــض، وفــوق وتحــت... وخلــف وأمــام، ممــا لا يحصــى، إذ لــم يجــوز الواضــع 

 ك.استعمالها إلّا بمتعلقاتها. وأما الحلّ: إنَّها وإنْ لم يتفق استعمالها إلاَّ كذلك؛ لأمر ما عَرَضَ، فغير مشروط وضعها دالة على ذل
فالحرف: ما وضع باعتبار معنى عام، وهو نــوع مــن النســبة، كالابتــداء والانتهــاء، لكــل ابتــداء وانتهــاء معــين بخصوصــه. والنســبة لا 

 .... وهكذا( 6) تتعين إلّا بالمنسوب إليه، فالابتداء الذي للبصرة ـ مثلا ـ يتعين بالبصرة، والانتهاء الذي للكوفة يتعين بالكوفة
 
 آراء العلماء في حرف الواو 

 نزاعتحرير محل ال
إن " الواو " لها معانٍ متعددة عــددها علمــاء اللغــة، ولا حاجــة لنــا فــي بحثهــا؛ لأنهــا لــيس موضــوعنا، بــل نبحــث مــا بحثــه الأصــوليون 

 من أنَّ " الواو " هل هي لمطلق الجمع، أم للترتيب أم غير ذلك؟ 
 رأي الحنفية: انقسم الحنفية على رأيين:

 
.  280ينظر: مرآة الأصول، لمنلا خسرو: ص (1)  
.  439-2/438، 1ينظر: الإحكام في اصول الأحكام، للآمدي: مج (2)  

(، كتاب الجماعة والإمامة، باب اثنان فما فوقهما جماعة.  627، برقم ) 1/234أخرجه البخاري في صحيحه:  (3)  

.  180- 1/179البرهان، للجويني:  (4)  
  .355/ 1اللباب في علل البناء والإعراب، للعكبري:  (5)

 . 227-1/226ينظر: شرح الكوب المنير، للفتوحي:  (6)
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 . ( 1) "الواو" لمطلق الجمع، وبه قال عامة الحنفية -1
 . ( 2) "الواو" للمقارنة، وبه قال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى -2

 رأي الشافعية: انقسم الشافعية على رأيين: 
 .  ( 3) إنَّ " الواو" للترتيب -1
 .( 4) إن " الواو " للعطف والاشتراك، وليس فيه إشعار بجمع ولا ترتيب. وبه قال إمام الحرمين الجويني -2

 
 الأدلة ومناقشتها 
 حجة الشافعية: 

 ( 5)   َّ ىٰ ني نى نن نم نز  نر مم ما لي لى لم ُّٱٱقال تعالى: -1
 . ( 6) إنَّ الركوع مقدم على السجود بلا خلاف وجه الدلالة:

 أجيب من وجهين: 
ه أ. إنَّ "الــواو" لــو كــان مفيــدًا للترتيــب لمــا صــحّ أن يقــال: جــاءني زيــد وعمــرو قبلــه؛ ولأن "الفــاء" للترتيــب، ولــو كــان" الــواو" كــذلك فإنــَّ 

 . ( 7) يحصل التكرار، وهو خلاف الأصل
 .( 8)   َّ ته تم تخ  تح تج به بم ُّٱٱب. إنَّ الآية معارضة بقوله تعالى:

م السجود على الركوع، ولو كانت الواو للترتيب لسيقت كذلك.  وجه الدلالة:  إذ قُدِّ
 .  ( 9) نسب القول بالترتيب إلى الكوفيين وبعض البصريين من أهل اللغة -2
إنَّ مــن المعــروف أنَّهــا لا تــدل علــى ترتيــب ولا معيــة ولا مشــاركة، ومــا ذكــر مخــالف لكــلام ســيبويه وغيــره، إذ يقــول: قولــك: أجيههب: 

مررت برجل وحمار، كأنك قلت: مررت بهما. وليس في هــذا دليــل علــى أنــه بــدأ بشــيء قبــل شــيء ولا بشــيء مــع شــيء، لأن يجــوز 
أن تقــول: مــررت بزيــد وعمــرو والمبــدوء بــه فــي المــرور عمــرو، " ويجــوز أن يكــون زيــداً "، ويجــوز أن يكــون المــرور وقــع عليهمــا فــي 
حالة واحدة، فالواو تجمع هــذه الأشــياء علــى هــذه المعــاني. فــإذا ســمعت المــتكلم يــتكلم بهــذا أجبتــه علــى أيهــا شــئت؛ لأنهــا قــد جمعــت 

 .  ( 11) بأنها لمطلق الجمع(. ولهذا يقول الحنفية: )إنَّ هذا القول يعبر عنه ( 10) هذه الأشياء
ولا يصــح التعبيــر بــالجمع المطلــق؛ لأن المطلــق هــو الــذي لــم يقيــد بشــيء فتــدخل فيــه صــورة واحــدة، وهــي قولنــا: قــام زيــد  وقههد رد:

وعمرو، ولا يدخل فيه المقيد بالمعية ولا بالاشتراك ولا بالتقديم ولا بالتــأخير، وأمــا الجمــع فمعنــاه أي جمــع كــان. لهــذا يقــول الأســنوي: 
 .  ( 12) )وهذا فرق لطيف غريب لم أرَ من نبّه عليه(

 ( 13) إنَّ العــرب مــن عادتهــا أن تبــدأ بــالأهم فــالأهم، ولهــذا قــال عليــه الصــلاة والســلام: )ابــدؤوا بمــا بــدأ الله بــه( رواه مســلم  -3
 لىلي  لم كي كى كم  كل كا قي قى في فى  ثىثي ثن ثم ثز ثر تي تى ُّٱٱٱحيــث ســـئل عـــن البدايــة فـــــي قولـــه تعـــالى:

 .( 14)   َّ نى نن نم نز نر مم ما 
قال: ))ربما قعد على باب بن مسعود رجال من قريش فإذا فاء الفيء قال قوموا فما بقي فهــو   عن السائب عن عمر  -4

للشيطان ثم لا يمر على أحد إلا أقامه قال ثم بينا هو كذلك إذ قيل: هــذا مــولى بنــي الحســحاس يقــول الشــعر فــدعاه فقــال 

 
 . 172ينظر: الوصول الى قواعد الأصول، للتمرتاشي: ص (1)

 . 172ينظر: المصدر نفسه: ص (2)

 . 210-209، والتمهيد، للأسنوي: ص60، وتخريج الفروع على الأصول، للزنجاني: ص1/181ينظر: البرهان، للجويني:  (3)
 . 1/183البرهان، للجويني:  (4)

 [.77سورة الحج ]الآية: ( 5)

 . 209ينظر: التمهيد، للأسنوي: ص (6)
 . 172الوصول الى قواعد الأصول، للتمرتاشي: ص (7)

 [.77سورة الحج ]الآية: ( 8)

 . 210التمهيد، للأسنوي: ص (9)
 . 438- 1/437الكتاب، لسيبويه:  (10)

  .172الوصول الى قواعد الأصول، للتمرتاشي: ص (11)

.  210التمهيد، للأسنوي: ص (12)  
(، كتاب الحج، باب حجة النبي 1218، برقم )2/886أخرجه مسلم في صحيحه:  (13)    

[.158سورة البقرة ]الآية: ( 14)  
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كيـــف قلـــت فقـــال: كفـــى الشـــيب والإســـلام للمـــرء ناهيـــا، فقـــال حســـبك صـــدقت صـــدقت، لـــو قـــدمت الإســـلام علـــى الشـــيب 
 .  ( 1) لأجزتك((  

 .( 2) يدل على إن التأخير في اللفظ يدل على التأخير في الرتبة وجه الدلالة:
فقال: من يطع الله ورســوله فقــد رشــد، ومــن   : ))أن رجلا خطب عند النبي  عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم  -5

 . ( 3) : بئس الخطيب أنت قل: ومن يعص الله ورسوله((  يعصهما فقد غوى فقال رسول الله 
 . ( 4) انه يدل على أنَّ " الواو " للترتيب؛ إذ لو كانت للجمع لما حسن الذم وجه الدلالة:

بــأن ذلــك لــيس لأنهــا للترتيــب؛ بــل لأن الأفــراد بالــذكر أشــد فــي التعظــيم، وممــا يــدل علــى هــذا أنــه لا ترتيــب بــين عصــيان الله  أجيهب:
لتلازمهما، أي: الترتيب في معصية الله ورسوله لا يتصــور؛  ، بل معصية الله تعالى هي معصية لرسوله الكريم وعصيان نبيه  

 .  ( 5) لكونهما متلازمين
 

 وقد أجاب الإمام الجويني صاحب الرأي الثالث على الرأيين السابقين بقوله: 
 )وقد زل الفريقان، فأما من قال إنها للترتيب فقد احتكم في لسان العرب فإنا باضطرار نعلم من لغتها ولَسَنِها أن من قال: رأيت زيدًا

 وعمرُا لم يقتض ذلك تقديم رؤية زيد، وقد يعلم الناطق والمخاطب أنَّ رؤية عمرو كانت متقدمة ويحسن نظم الكلام كذلك. 
ومن أصدق الشواهد في إبطــال ادعــاء الترتيــب أن العــرب اســتعملت "الــواو" فــي بــاب التفاعــل، فقالــت: تقاتــل زيــد وعمــرو ولــو قالــت: 
تقاتل زيد ثم عمرو لكان خَلْفًا ـ أي رديء القول ـ فإن قيل: إذا قال الزوج للتي لــم يــدخل بهــا أنــت طــالق وطــالق، طلقــت واحــدة، ولــم 
تلحقها الثانية، ولو كانت "الواو" تقتضي جمعًا للحقتها الثانية، كما تطلق تطليقتين إذا قــال لهــا: أنــت طــالق طلقتــين، وهــذا تلبــيس لا 
يتلقى من مثله مأخذ اللسان، والسبب في أن الثانية لا تلحقها أن الطلاق الثاني ليس تفسيرا لصدر الكلام، والكلام الأول تــام فبانــت 

فــالقول الأخيــر بعــد اســتكمال الكــلام الأول فــي حكــم البيــان لــه، فكــأن الكــلام بــآخره فهــذا وجــه الــرد   به، وإذا قال: أنت طالق طلقتين،
على من يرى "الواو" مرتبة. وأما من زعم أنها للجمع: فهو أيضا متحكم فإنَّا على قطع نعلم أن من قال: رأيت زيدًا وعمرًا لم يقــتض 

 . ( 6) (ذلك أنه رآهما معا. فإذًا مقتضى الواو العطف والاشتراك وليس فيه إشعار بجمع ولا ترتيب
 

 

 الخههاتهمهة
ا، فقـــد تـــوّج هـــذا البحـــث بـــأهم النتـــائ       ا أو مخالفـــً بعـــد هـــذه الرحلـــة مـــع رحـــاب أصـــول الحنفيـــة والشـــافعية ومـــن كـــان معهـــم موافقـــً

 والتوصيات: 

 النتائج:  
 إنَّ القواعد الأصولية من حيث العموم تنقسم إلى: المختلف فيها، وهي موضوع البحث هذه، ومتفق عليها.   .1
إنَّ الخلاف بين الحنفية والشافعية في تأصيلهم للقواعد أثبت في العموم أنَّ الحنفيــة فــي جانــب، والشــافعية والجمهــور فــي  .2

جانـــب آخـــر، إذ هـــم يعرفـــون بـــالمتكلمين، إلّا أنَّ بعـــض الآراء قـــد شـــذّت عـــن هـــذه القاعـــدة فقـــد وافـــق قســـم مـــن الشـــافعية 
 الحنفية. 

ا  .3 ــذا وفقـــً ــتندهم هـ ــي مسـ ــنهم اختلفـــوا فـ ــة، ولكـ ــن اللغـ ــب كبيـــر مـ ــى جانـ ــدهم علـ ــي تأصـــيل قواعـ ــافعية فـ ــة والشـ ــد الحنفيـ اعتمـ
 لاجتهادهم اللغوي.  

أعمل الحنفية العقل والرأي في دائرة النص، ولم يجردوهما عنه، فهم لــم يأخــذوا القاعــدة الأصــولية عــن هــوى مــن أنفســهم،  .4
بل صاغوها وفق حيثيات الــنص القرآنــي ومــا يتصــل بــه مــن صــياغات لغويــة وشــرعية، أي: لهمــا مســتند قرآنــي فــي نــص 

 آخر. 
 

(، كتاب الاخلاق، 8938، برقم )3/1414(، كتاب آداب عامة، وأخرج اللفظ الأخير المتقي الهندي في كنز العمال: 1238، برقم )424أخرجه البخاري في الأدب المفرد: ص (1)
، وصدره: عمُيرة ودعّ إن تجهَّزتَ غاديا... كفى الشيبُ والإسلامُ للمرء ناهيا. 22/307من الشعر المحمود. وأخرج البيت الاصفهاني في الأغاني:   

.  62تخريج الفروع على الأصول، للزنجاني: ص (2)  
(، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة.  870، برقم )2/594أخرجه مسلم في صحيحه:  (3)  
.  3/879الإبهاج في شرح المنهاج، للسبكي:  (4)  
.  186، وينظر: نهاية السول، للأسنوي: ص3/879المصدر نفسه:  (5)  
.  183-1/182البرهان، للجويني:  (6)  
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 التوصيات:  
ــاء علـــى  .1 ــا بـــين علمـــاء الأصـــول؛ لمعرفـــة كيـــف أتفـــق العلمـ الدراســـة والبحـــث فـــي تأصـــيل القواعـــد الأصـــولية المتفـــق عليهـ

 تأصيلهم لهذه القواعد، وما هي الضوابط المشتركة التي دعتهم إلى الاتفاق. 
 عمل جرد لهذه القواعد الأصولية من خلال الكتب الفقهية مع دراسة تطبيقية فقهية لهذه القواعد المختلف فيها. .2
عمل دراسة فقهية أصولية، بحيث تعرض المسألة أو الفرع الفقهي من خلال أي كتاب فقهي عند الحنفيــة والشــافعية، ثــم  .3
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